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 
 يتضمن شرحا فقهياً  ) كيةالحقوق المتفرعة عن حق المل    (هذا الكتاب   

 التيكما ضمنته أيضاً أهم المبادئ القضائية الحديثة  بآراء الفقهاء وتعليقاً
 القاضـي تيـسيراً لمهمـة     . أرست قواعدها المحاكم المصرية والعربية    

   .والمحامي والباحث في الوصول إلى الرأي الصحيح ، والمبدأ المستقر
 قد أسهمت فـي     –لمتواضع   بهذا الجهد ا   –راجياً من ذلك أن أكون      

  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
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 
  

فى نصوص القانون المـدنى بالأقطـار العربيـة،         هذه المادة تقابل    
  :والمواد التالية

 ٨٠٣ لبنـانى و     ٢٣ عراقى و    ١٢٤٩ ليبى و    ٩٨٩ سورى و    ٩٣٧مادة  
  .سودانى

  
حدد هذا النص الطرق التى يكسب بها حق الإنتفاع، وهى نفـس             -١

على حـق   الطرق التى يكسب به حق الملكية بعد استبعاد مالا ينطبق منها            
الإنتفاع، فيكسب حق الإنتفاع بالعمل القانونى ويشمل العقـد والوصـية،            

ويخرج الميراث لأن حق الإنتفاع لا يورث       . ويكسب أيضاً بالشفعة والتقادم   
ويخرج أيضاً الاستيلاء والالتصاق لأنهما لا . بل ينتهى حتماً بموت صاحبه

  .ينطبقان على طبيعة حق الإنتفاع
روع أن يوصى بحق الإنتفاع لأشخاص متعـاقبين        وقد أجاز المش   -٢

ولكن حتى لا يشتبه ذلك بالوقف اشترط أن يتعـين          . أى لواحد بعد الآخر   
أما الوقف فلا يتعين وقت إنشائه إلا  . الأشخاص الموصى لهم وقت الوصية    

  .)١(الطبقة الأولى من المستحقين فيه

                                              
 .٥٣٢ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



 

 

   
مادة (
٨  

  
شار إليه لدى تحريـر محـضر       لئن كان إقرار المطعون ضده الم      -١

 العمارة  ١/٩الجرد جاء خلواً من الإشارة إلى احتفاظه بحق الإنتفاع بريع           
وإذا أخذت محكمة الموضوع . مدى حياته، إلا أنه لا يقطع بعدم احتفاظه به

بهذا الإقرار غير القضائى بشراء المطعون ضده بصفته وكيلاً عن ابنتـه            
 ،١٤/١٢/١٩٦٤لفة البيان بالعقد المـؤرخ       العمارة سا  ١/٩مورثة القاصرتين   

ورأت فى هذا الإقرار والعقد الذى قدمه المطعون ضـده أمـام المحكمـة              
والمتضمن احتفاظه بحق الإنتفاع مدى حياته مما يجعل طلب القاصـرتين           

 العمارة حال حياة المطعون ضده على غير سند مـن القـانون،             ١/٩ريع  
ى الخبير لأنها لا تقضى إلا علـى  وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأ  

أساس ما تطمئن إليهن وبحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله،            
وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً عـدم اسـتحقاق            

 العمارة عن مدة المطالبة، فإن النعى علـى الحكـم           ١/٩القاصرتين ريع   
يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجـوز       المطعون فيه لهذا السبب لا يعدو أن        

  .التحدى به أمام محكمة النقض
 

لما كان التحقق من أحقية المورث فى الإنتفاع بالعين المتـصرف            -٢
فيها مدى حياته لحسابه نفسه، استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليـه             

 مـن   ٩١٧ام القرينة المنصوص عليها فـى المـادة         حرمانه منه لثبوت قي   
القانون المدنى هو سلطة لمحكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض           

  .متى كان استخلاصها سائغاً
 



  

 

 ٩  

. صاحب حق الإنتفاع، حقه فى حماية حيازته بـدعاوى الحيـازة           -٣
تناداً إلى أى من الأسباب المقررة فى المادة        إثبات اكتساب حقه اس   . شرطه
  .)مثال بصدد أراضى الدولة التى تزرع خفية( مدنى ٩٨٥

 

 ٩٩٣ من القانون المدنى، والنص فى المادة        ٩٨٥النص فى المادة     -٤
ه حـق   منه، يدل على أن حق الإنتفاع لا يكتسب عن طريق الميراث، وأن           

موقوت ينقضى بانقضاء أقرب الأجلين المدة المقررة له أو وفاة المنتفـع،            
 يفرض رسم أيلولة على التركات قـد      ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢وكان القانون رقم    

خلا من النص صراحة على إخضاع حق الإنتفاع الـذى ينقـضى بوفـاة              
صاحبه لرسم الأيلولة على التركات على حين أخضع هذا القانون بصريح           

نص الاستحقاق فى الوقف والوصية والهبة وعقود التأمين والتأمينات التى ال
استحق سدادها بسبب وفاة الوارث إلى رسم الأيلولة، وكان ذلك استثناء من      
القاعدة الأصلية لا يجوز القياس عليه، وكان حق الإنتفاع موضوع النزاع           

بـل انتقـل    ) ينالمشتر(لم ينتقل من ذمة المتوفاة إلى ذمة المطعون عليهم          
 ١٩٤٤ لسنة ١٤٢بسبب وفاة صاحبته فإنه لا يكون خاضعاً لأحكام القانون 

  .ولا يستحق عليه أية رسوم أيلولة أو ضريبة تركات
 

  .نطاق كل منهما. اختلافه عن حق الإنتفاع. حق الملكية -٥
 

حق عيني يخول صاحبه إستعمال الشئ وإسـتغلاله        . حق الإنتفاع  -٦
  . ألا يتجاوز حق الرقبة. شرطه. بنفسه أو بواسطة غيره

 



 

 

   
مادة (

١٠  

حق مؤقت ينتهى بنهاية مدتـه أو بمـوت         . ماهيته. حق الإنتفاع  - ٧
. مـؤداه . أن يكون المنتفع شخصاً آخر غير مالك الرقبـة        . لازمه. المنتفع

إنتفاعه بالمال لا يعتبر مباشرة لحق الإنتفاع وإنما        . مالك الشئ ملكية كاملة   
  .  مدني٩٩٥ إلى ٩٨٥المواد من . أساس ذلك. مباشرة لحق الملكية الكاملة

حق الإنتفاع يتقرر للمنتفع من صاحب حق الملكية ومن ثم فهو حـق             
عينى في الإنتفاع بشئ مملوك للغير بشرط الإحتفاظ بذات الشئ لرده إلى            
صاحبه عند نهاية حق الإنتفاع الذى يجب أن ينتهى حتما بموت المنتفع بما             
لازمه أن يكون المنتفع شخصاً آخر غير مالك الرقبة ولا يقال لمن يملـك              

 أن إنتفاعـه    المال ملكية كاملة أنه يملك كلا من الرقبة وحق الإنتفاع بـل           
  . بالمال لا يعتبر مباشرة لحق الإنتفاع وإنما هو مباشرة لحق الملكية الكاملة

 

  . مدني ٩٨٧م. حق للمنتفع بنسبة مدة إنتفاعه. ثمار الشئ المنتفع - ٨
تفع بـه    من القانون المدني أن ثمار الشئ المن       ٩٨٧مؤدى نص المادة    

  . حق للمنتفع بنسبة مدة إنتفاعه
 

 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ١١  

 
 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . سودانى٨٠٤ عراقى و ١٣٥١ ليبى و ٩٩١مادة 
  

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - انظر
  . من القانون المدنى٩٨٧

   
 لا محل لما تقرره الشركة الطاعنة بأن العقد قصد منـه ترتيـب           -١

 من القـانون    ٩٨٩/١،  ٩٨٦حق إنتفاع على المبنى يخضع لحكم المادتين        
مع فرض أن العقد قد توافرت فيه خصائـصه          -المدني ذلك أن هذا الحق      

حيث يرد على عقار لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين       -
 بالتسجيل بإعتباره حقاً عينياً، ولم يدع الطاعن أن العقد المذكور قد تـم              إلا

  .تسجيله
 

 إلى  ٩٨٥ البين من إستعراض نصوص القانون المدني في المواد           -٢
إدراجه في باب    منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك ب          ٩٩٥

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المـصري حـق             



 

 

   
مادة (

١٢  

مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن              
حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه اسـتعمال الـشيء            

  . يتجاوز حق الرقبةواستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا
 

  

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ١٣  

 
 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

 ٨٠٥ لبنانى و    ٤٠ عراقى و    ١٢٥٢ ليبى و    ٩٩١ سورى،   ٩٤٤مادة  
  .سودانى

  
للمنتفع حق عينى على الشئ المنتفع به، فهو يختلف عن المستأجر فى            

ر الشئ، فإذا كانت مدنية فهى له من وقت بدء           ويعطيه هذا الحق ثما    ،ذلك
الإنتفاع إلى نهايته، وإن كانت طبيعية فله القائم منها وقت بـدء الإنتفـاع              

على أن  ) دون إخلال بحقوق الغير كما إذا كانت الثمار قد ألحقت بالعقار          (
وله أيضاً ما قبض منها طول مدة الإنتفـاع         . يرد إلى مالك الرقبة ما أنفقه     

 ١٢٤٨ائم عند نهاية الإنتفاع فيراعى فيه الحكم الوارد فـى المـادة             أما الق 
فتترك الأرض للمنتفع أو الورثة إلى حين إدراك الزراع، على          "فقرة ثانية   

، ويجـب تعـديل المـادة       "أن يدفعوا أجرة المثل عن هذه الفترة من الزمن        
 حتى تؤدى هذا المعنى فتستقيم النـصوص ولا تتعـارض المـادة             ١٢٤١
  .)١(٢ فقرة ١٢٤٨ مع المادة ١٢٤١

                                              
 .٥٣٦ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



 

 

   
مادة (

١٤  

   
حق عينى يخول صاحبه إستعمال الشئ وإسـتغلاله        . حق الإنتفاع  -١

  . شرطه ألا يتجاوز حق الرقبة. بنفسه أو بواسطة غيره
 ٩٩٥ إلى ٩٨٥البين من إستعراض نصوص القانون المدني في المواد 

 وذلك بإدراجـه فـي بـاب        منه أنه إعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية       
وهو في نظر القانون المـصرى حـق        ،  الحقوق المتفرعة عن حق الملكية    

ومن ثم فإن   ،  مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية          
حق الإنتفاع بإعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه إسـتعمال الـشئ            

  . شرط ألا يتجاوز حق الرقبةوإستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود ب
 

  

∗ ∗ ∗  



  

 

 ١٥  

 
 


 








 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
 ٨٠٦انى و  لبن٤٤ عراقى و ١٢٥٤ ليبى و ٩٩٢ سورى و ٩٤٨مادة 
  .سودانى

  
إلتزامات المنتفع،   - ١٢٤٧ - ١٢٤٣تعرض نصوص المواد من      -١

وهى إلتزامات تجب فى ذمته لأن فى يده رقبة العين المنتفع بها فيـستطيع           
وتدور الإلتزامات  . إذن ان يتخلص منها إذا هو تخلى عن حقه فى الإنتفاع          

  .ين مراعاة لحق صاحب الرقبةكلها حول وجوب المحافظة على الع
فـإن  . فيجب على المنتفع أن يستعمل الشئ بحسب ما أعـد لـه            -٢

ة فى خطر جاز لصاحب الرقبة أن باستعمله فى غير ذلك بحيث تصبح الرق 
فـإذا أخـل    . يمنعه من هذا الإستعمال غير المشروع وأن يطالبه بتأمينات        

إستعمال الشئ إسـتعمالاً    المنتفع بما يجب عليه من تقديم التأمينات أو من          



 

 

   
مادة (

١٦  

مشروعاً، جاز للقاضى أن ينزع العين من تحت يد المنتفع ويعهد به إلـى              
بل يجوز للقاضى أن يحكم بانتهاء حـق        . أمين يديرها ويسلم غلتها للمنتفع    

إذا ) كدائن مرتهن لحق الإنتفـاع    (الإنتفاع مع المحافظة على حقوق الغير       
 من التقنـين    ٢٠/٣٩ع وتقابل م     من المشرو  ١٢٤٣م  (رأى مقتضياً لذلك    

  .)١ ()الحالى
   

 إلى  ٩٨٥البين من إستعراض نصوص القانون المدني في المواد          -١
الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب          منه أنه اعتبر حق    ٩٩٥

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المـصري حـق             
ذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن            مالي قائم ب  

صاحبه اسـتعمال الـشيء     حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول        
  .واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة

 

 

∗ ∗ ∗ 

                                              
 .٥٣٩ ص – ٦ جزء –رية لقانون المدنى مجموعة الأعمال التحضي)  ١(



  

 

 ١٧  

 
 


 





 

  

  :ار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقط
 ٨٠٧ لبنانى و ٤٥ عراقى و ١٢٥٥ ليبى و ٩٩٣ سورى و ٩٤٩مادة 
  .سودانى

   
أما التكاليف غير المعتـادة     . مصروفات الصيانة والإدارة على المنتفع    

والإصلاحات الجسيمة فعلى المنتفع أيضاً إذا كانت قد نشأت عن خطئـه،            
رقبة هو الذى يتحملها، وليس معنى ذلك أنه ملزم بهـا           وإلا فإن صاحب ال   

ولكن إذا رأى وجوب القيام . فإنه بخلاف المؤجر لا يلتزم بشئ نحو المنتفع 
ويدفع المنتفع فوائد هـذه     . بها محافظة على العين فهو الذى يتحمل نفقاتها       

وإذا لم يقـم صـاحب الرقبـة    . النفقات بالسعر القانونى طول مدة الإنتفاع  
صلاحات الجسيمة جاز للمنتفع أن يقوم هو بها حتى يستكمل إنتفاعـه            بالإ

  .)١(بالعين، وله أن يسترد رأس المال عند انتهاء حق الإنتفاع

                                              
 .٥٤١ ص – ٦ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



 

 

   
مادة (

١٨  

   
لا محل لما تقرره الشركة الطاعنة بأن العقد قصد منه ترتيب حق             -١

نون المدني   من القا  ٩٨٩/١،  ٩٨٦إنتفاع على المبنى يخضع لحكم المادتين       
حيث  -مع فرض أن العقد قد توافرت فيه خصائصه          -ذلك أن هذا الحق     

يرد على عقار لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بـين المتعاقـدين إلا                
بالتسجيل بإعتباره حقاً عينياً، ولم يدع الطاعن أن العقد المذكور قـد تـم              

  . تسجيله
 

 إلى  ٩٨٥البين من إستعراض نصوص القانون المدني في المواد          -٢
 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب             ٩٩٥

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المـصري حـق             
ة على حق الملكية، ومن ثم فإن       مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الوارد       

صاحبه اسـتعمال الـشيء     حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول        
  . واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة

 
 

∗ ∗ ∗



  

 

 ١٩  

 
 

 


 
  

ى بالأقطار العربية المواد    هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدن      
 ٤٤ عراقـى و     ١١٥٤ ليبـى و     ٩٩٤/٩٩٥ سورى و    ٩٤٨مادة   :التالية

  . سودانى٨٠٨لبنانى و 
  

على المنتفع أيضاً أن يحافظ على الشئ ويبذل من العناية فى ذلك مـا              
فإن انتهى حق الإنتفاع عليه الرد، فإذا تأخر الـرد          . يبذله الشخص المعتاد  

لك الشئ، ولو بسبب أجنبى، كان مسئولاً عن الهلاك حتـى لـو كـان               وه
  .)١(المالك لم يطلب الرد
   

 إلى  ٩٨٥البين من إستعراض نصوص القانون المدني في المواد          -١
 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب             ٩٩٥

 وهو في نظر القانون المـصري حـق         الحقوق المتفرعة عن حق الملكية،    
مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن              
حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه اسـتعمال الـشيء            
  .واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة

 
                                              

 .٥٤٣ ص – ٦ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



 

 

   
مادة (

٢٠  

 
 





 

  
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد          

  . سودانى٨٠٩ لبنانى و ٤٤ ليبى و ٩٩٥ سورى و ٩٤٨مادة  :التالية
  

ى المنتفع أن يبادر بإخطار صاحب الرقبة إذا هلكـت العـين أو             يجب عل 
تلفت أو احتاجت إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيها من خطـر              
لم يكن منظوراً، أو إذا اغتصب أجنبى حقاً عليها، فإن لـم يفعـل، وأصـاب          

  .)١(صاحب الرقبة ضرر من هذا الإهمال كان المنتفع مسئولاً عن تقصيره
   
 إلى  ٩٨٥البين من إستعراض نصوص القانون المدني في المواد          -١
 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب             ٩٩٥

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المـصري حـق             
كية، ومن ثم فإن    مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق المل          

حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه اسـتعمال الـشيء            
  .واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة

 

                                              
 .٥٤٥ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



  

 

 ٢١  

 
 




 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٨٠٩ لبنانى و ٣٥ عراقى و ١٢٥٦ ليبى و ٩٩٦ سورى و ٩٢٩مادة 
  .سودانى

  
فى حق الإنتفاع بالمنقول يلتزم المنتفع، فوق ما تقدم، أن يجرد الـشئ             
وأن يقدم كفالة به شخصية أو عينية، وإلا بيع المنقول ووظف ثمنـه فـى               

دخل ولا ي . يستولى المنتفع على أرباحها   ) أى للحكومة (شراء سندات عامة    
فى هذه الأرباح ما عسى أن يكسبه السند من جائزة كما يقع فـى بعـض                
الأحيان، وإذا قدم المنتفع كفالة فله أن يستعمل المنقول فيما أعد له، ومـا              
كان منه يهلك بالإستعمال برد مثله عند انتهاء الحق، وله فـى المواشـى              

  .)١(النتاج بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث جبرى

                                              
 .٥٤٧ ص – ٦ جزء –لقانون المدنى مجموعة الأعمال التحضيرية ل)  ١(



 

 

   
مادة (

٢٢  

   
 إلى  ٩٨٥البين من إستعراض نصوص القانون المدني في المواد          -١
 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب             ٩٩٥

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المـصري حـق             
الملكية، ومن ثم فإن    مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق           

حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه اسـتعمال الـشيء            
  .واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة

 
 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٢٣  

 
 


 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٨١٠ لبنانى و ٥٠ عراقى و ١٢٥٧ ليبى و ٩٩٧ سورى و ٩٥٤مادة 
  .سودانى

  
ينتهى حق الإنتفاع بانتهاء الأجل المحدد، على ألا يجاوز حياة المنتفع،           
ولو كان شخصاً معنوياً، فإذا لم يحدد أجل عد الحق مقـرراً مـدة حيـاة                

وإذا كان هناك زرع قائم     . فحق الإنتفاع إذن لا يورث فى أى حال       . المنتفع
 للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الـزرع         عند انتهاء الحق تركت الأرض    

انظر مـا سـبق     (على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن           
  .)١ ()١٢٤١ذكره بصدد المادة 

   
 من القانون المدني صراحة على أن ينتهي حق         ٩٩٣نصت المادة    -١

راً لحياة المنتفـع    الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فإن لم يعين أجل عد مقر         
                                              

 .٥٥٠ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



 

 

   
مادة (

٢٤  

. وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعـين            
وأمام صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله وأمام عموميته فـلا             
محل لتخصيصه ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون حـين         

 مصدر حق الانتفـاع     قال بسريان هذه الأحكام على جميع الأحوال أياً كان        
  .وسواء أكان قد نشأ بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر

 

حق الإنتفـاع   " من القانون المدني على أن       ٩٨٥النص في المادة     -٢
ع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم ويجوز أن يوصى بحق الإنتفا           

لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كمـا            
 من ذات القانون علـى أن       ٩٩٣والنص في المادة    " يجوز للحمل المستكن  

ينتهي حق الإنتفاع بإنقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عد مقـرراً      "
 ـ             ضاء لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبـل إنق

يدل على أن حق الإنتفاع لا يكتسب عن طريـق الميـراث            " الأجل المعين 
وأنه حق موقوت ينقضي بانقضاء أقرب الأجلين المدة المقررة له أو وفـاة        

 بفرض رسـم أيلولـة علـى       ١٩٤٤ سنة   ١٤٢المنتفع، وكان القانون رقم     
التركات قد خلا من النص صراحة على إخضاع حق الإنتفاع الذي ينقضي           

اة صاحبه لرسم الأيلولة على التركات على حين أخضع هـذا القـانون             بوف
بصريح النص الإستحقاق في الوقف والوصية والهبـة وعقـود التـأمين            
والتأمينات التي استحق سدادها بسبب وفاة المورث إلى رسم الأيلولة، وكان 
ذلك منه استثناء من القاعدة الأصلية وهي أن الرسم لا يستحق أصـلاً إلا              

لى الأموال التي تنتقل بطريق الميراث، ولما كان الإسـتثناء لا يجـوز             ع



  

 

 ٢٥  

القياس عليه ولو أراد المشرع إخضاع حق الإنتفاع الذي ينقـضي بوفـاة             
صاحبه لرسم الأيلولة، على التركات لنص على ذلك صراحة كمـا نـص             
على غيره من التصرفات التي أخضعها لهذا الرسم وكان حـق الإنتفـاع             

اع لم ينتقل من ذمة المتوفاة إلى ذمة المطعون عليها المشترية      موضوع النز 
 ١٤٢بل إنقضى بسبب وفاة صاحبته فإنه لا يكون خاضعاً لأحكام القانون            

 ولا يستحق عليه بالتالي أية رسوم أيلولة أو ضريبة تركـات،   ١٩٤٤لسنة  
 من هذا القانون التي بينت أساس تقدير ٣٦/٤ولا محل للتحدي بنص المادة 

حق الإنتفاع ذلك أن حق الإنتفاع يجوز أن يوصى به لأشخاص متعـاقبين             
موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن وفقاً لما            

 مدني وتكون الوفاة هي الواقعة المنشئة لإسـتحقاق         ٩٨٥تنص عليه المادة    
تحق رسم الرسم لأن المال قد آل إلى الموصى له بسببها وفي هذه الحالة يس

أيلولة طبقاً للقاعدة العامة التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقـم             
 من أن الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها          ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢

حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عليها الرسـم وإذ إنتهـى             
 النزاع لرسم   الحكم المطعون عليه إلى عدم خضوع حق الإنتفاع موضوع        

  .الأيلولة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
 

، حق الملكية يغاير فى طبيعته و حكمه فى القانون حق الإنتفـاع            -٢
فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية إذ مالك العقار يكون له حق إستعمال           

فإذا أنشأ هذا المالـك لآخـر حقـاً         ،  غلال و حق التصرف فيه    و حق إست  
بالإنتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصرى الإستعمال و الإستغلال           
و لا يبقى لها إلا العنصر الثالث و هو حق التصرف فتصبح الملكية المثقلة        



 

 

   
مادة (

٢٦  

ة حق الرقب ،  بحق الإنتفاع هى ملكية الرقبة فيجتمع فى العقار حقان عينيان         
و هذا الحق بالإنتقاع موقوت ينتهى بإنتهاء       ،  للمالك  و حق الإنتفاع للمنتفع     

فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع و ينتهى على ، الأجل المعين له
  . من القانون المدنى ٩٩٣أى حال بموت المنتفع وفقاً لما تقضى به المادة 

 

 القاعدة العامة أن موت المستأجر لا ينهى عقد الإيجار بل تنتقـل        -٣
الحقوق والإلتزامات الناشئة عنه إلى ورثته أخذاً بأن الأصل فـى العقـود             
المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية والأصـل مـن أن الحقـوق              

 ورثة المستأجر وإن كان لهم حق       والإلتزامات الناشئة عند العقد تنتقل إلى     
إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لإعتبارات أخرى متعلقة             
بشخصه وذلك بخلاف حق الإنتفاع الذى ينتهى حتماً بموت المنتفع طبقـاً            

 من القانون المدنى حتى قبل إنقضاء الأجل المعين له لمـا            ٩٩٣/١للمادة  
  . الملكيةينطوى عليه من إنتقاص من حق

 
 

 إلى  ٩٨٥ البين من إستعراض نصوص القانون المدني في المواد           -٤
 في باب    منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه          ٩٩٥

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المـصري حـق             
مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن              
حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه اسـتعمال الـشيء            

  .وز حق الرقبةواستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجا
 

  



  

 

 ٢٧  

 
 


 




 
  

 لبنـانى  ٥٠ عراقـى و    ١٢٥٨ ليبـى و     ٩٩٨ سورى و    ٩٥٤مادة  
 تقابل فى نصوص القانون المـدنى بالأقطـار         هذه المادة  سودانى ٨١٠و

  :العربية، المواد التالية
  

إذا هلكت العين انتهى حق الإنتفاع إلا إذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ             
المالك فيجبر على إعادة الشئ لأصله، ويعود حق الإنتفاع مـع تعـويض             

ك يرجع إلى خطأ المنتفع فإنه   المنتفع عن المدة التى فاتته، أما إذا كان الهلا        
وإذا . يلزم بإعادة الشئ إلى أصله على سبيل التعويض ويعود حق الإنتفاع          

كان الهلاك قضاء وقدراً فلا يجبر المالك على إعادة الـشئ ولا يـستطيع              
المنتفع أن يعيده إذا رفض المالك ذلك، وينتقل حق الإنتفـاع إلـى مبلـغ               

وإذا أعاد المالك الشئ من تلقـاء نفـسه   التأمين أو إلى التعويض إن وجد،     
  .)١(عاد حق الإنتفاع

                                              
 .٥٥٢ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



 

 

   
مادة (

٢٨  

   
 إلى  ٩٨٥البين من إستعراض نصوص القانون المدني في المواد          -١
 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب             ٩٩٥

ي حـق   الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المـصر          
مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن              
حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه اسـتعمال الـشيء            
  .واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة

 

  

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٢٩  

 
 

 
  

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد          
  :التالية

  . سودانى٨١٠عراقى و  ١٢٦٠٠ ليبى و ٩٩٩مادة 
  

ينتهى حق الإنتفاع كما هو الأمر فى كل حق عينى عدا حـق الملكيـة،               
وغنى عن  . بعدم الإستعمال خمس عشرة سنة، فيعود الحق إلى صاحب الرقبة         
  .)١(البيان أن فقد حق الإنتفاع بالتقادم المسقط غير كسبه بالتقادم المكسب

  .السكنىحق الإستعمال وحق  -٢
   

 إلى  ٩٨٥البين من إستعراض نصوص القانون المدني في المواد          -١
 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب             ٩٩٥

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المـصري حـق             
على حق الملكية، ومن ثم فإن      مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة         

حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه اسـتعمال الـشيء            
  .واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة

 

                                              
 .٥٥٤ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



 

 

   
مادة (

٣٠  

 
 




 
  

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد          
  :تاليةال

  . سودانى٨١١ عراقى و ١٢٩٢ ليبى و ١٠٠٠مادة 
  

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . من القانون المدنى٩٩٧

   
سند الدعوى إنه       /   /  إذ كان البين من عقد الإيجار المؤرخ         -١

اً بأسماء طرفي العلاقة الإيجارية وهما المالك السابق        تضمن في مقدمته بيان   
كمستأجرة وأعقب هذا البيـان وصـف       ..........  للعقار كمؤجرة والسيدة  

.......  فـي العقـار بنمـرة      ١١العين المؤجرة وتحديدها بأنها الشقة رقم       
وذيل " لسكنها خاصة هي وكريمتها     " ثم وردت عبارة العقد     ....... بشارع

يع والدة المطعون ضدها تحت كلمة المستأجرة مما يدل على أن           العقد بتوق 
هي المستأجرة   -العبارات واضحة الدلالة على أن والدة المطعون ضدها         

وأن ما ورد بالعبارة اللاحقة لبيان العين المؤجرة ما هو إلا تبياناً للغرض من              
 خـالف   الإيجار وهو استعمال العين المؤجرة لسكنى المستأجرة وإبنتهـا وإذ         



  

 

 ٣١  

الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من تلك العبـارة أن المطعـون             
ضدها مستأجرة أصلية للعين المؤجرة مع والدتها فإنه يكون قد إنحرف عن 
عبارات العقد والواضحة وأعطى المطعون ضدها صفة غير قائمـة فـي            

  .العقد مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون
 

غير صحيح ما قررته الطاعنة الأولى أنها مستأجرة أصلية لعين            -٢
النزاع إذ أن النص في عقد الإيجار على أن إسـتئجار المكـان لـسكنى               

هـو بيـان     -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         -المستأجر وعائلته   
ر المسكن من طابع عائلي وجمـاعي       للغرض من الإستعمال، لما لعقد إيجا     

لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته المقيمين            
  .بالعين المؤجرة

 

  

∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

٣٢  

 
 


 

  
 :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية          

  . سودانى٨١٣ لبنانى و ٥٣٩ عراقى و ١٢٦٣ ليبى و ١٠٠١مادة 
  

ق الإستعمال وحق السكنى يتميـزان عـن حـق الإنتفـاع بأنهمـا       ح
مقصورات على ما يكون صاحب الحق فى حاجة إليه هو وأسـرته، فـلا              
يجوز لها النزول عنهما إلى الغير إلا إذا اشترط ذلك صـراحة، أو وجـد               

وقد أدخل المشروع بهذا الاسـتثناء شـيئاً مـن          . مبرر قوى لهذا النزول   
كنى بنوع خاص لأن المبرر كثيراً ما يتحقق فى حق          المرونة على حق الس   

السكنى بأن تقدم الدار الموصى بسكناها أو تصبح غير لائقة لسكن المنتفع،           
فيكون له فى هذه الحالة أن يؤجرها، ويتميز هذان الحقان أحـدهما عـن              
الآخر بأن حق السكنى تخصيص لحق الإستعمال إذ هو إستعمال بطريـق            

  .)١(السكنى
  

∗ ∗ ∗ 

                                              
 .٥٥٧ ص – ٦ جزء –لمدنى مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون ا)  ١(



  

 

 ٣٣  

 
 


 

  
انون المدنى بالأقطار العربية المواد     هذه المادة تقابل فى نصوص الق     

  . سودانى٨١٣ عراقى و ١٢٦٣ ليبى و ١٠٠٢مادة  :التالية
  

فيما عدا ما تقدم من الأحكام، ينطبق على حق الإستعمال والسكنى ما            
سبق بيانه من الأحكام فى حق الإنتفاع فيما لا يتعارض مع طبيعة الحقين،             

كنى مثلاً أن ينتزع القاضى العين من يد صاحب هذا  فلا ينطبق فى حق الس    
  .)١(٢ فقرة ١٢٤٣الحق ليسلمها لأمين وفقاً للمادة 

   
من المقرر كذلك، أن حق مستأجر العين في إستعمالها، مـصدره            -١

حتى مع قيام هذا التنظيم الخاص وتحديـد   -العقد دائماً، ولازال هذا الحق   
حقاً شخصياً يلتزم المؤجر بمقتـضاه أن يمكـن          -ستثنائية  أبعاده بقوانين ا  

المستأجر من الإنتفاع بشيء معين مدة معينه لقاء أجراً معلوماً، وليس حقاً            
عينياً ينحل إلى سلطة مباشرة على العـين المـؤجرة ذاتهـا، يمارسـها              

ولازم ذلك أن يكون بقـاء مـستأجر        . مستأجرها دون تدخل من مؤجرها    
فـإذا  . رتبطاً بضرورة شغلها بوصفها مكاناً يأويه هو وأسرته    العين فيها، م  

                                              
 .٥٥٩ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



 

 

   
مادة (

٣٤  

تخلى عنها تاركاً لها، وأفصح بذلك عن قصده إنهاء الإجارة التـي كـان              
طرفاً فيها زايلته الأحكام الإستثنائية التي بسطها المشرع عليها لحمايتـه،           

  .ولم يعد لغيره إحياء حق أصبح منقضياً، ذلك أن العدم لا يولد نبتاً
 

 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٣٥  

 
 


 

  
قابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد        هذه المادة ت  

  :التالية
  . عراقى١٢٧٠ - ١٢٦٦ سورى و ٩٩٧ - ٩٩٤مادة 

  
عقد الحكر يرتب حقاً عينياً على الأرض المحتكـرة، هـو حـق              -١

الحكر، ويعطى للمحتكر الحق فى الإنتفاع بالأرض من طريق إصـلاحها           
أو إستعمالها للغراس أو للزراعة، وهـذا لا يمنـع مـن      وإقامة بناء عليها    

  .إستعمالها لأغراض أخرى وفقاً لشروط العقد
ويجب ألا تزيد مدة الحكر على تسع وتسعين سنة، وهذا تعديل فى            -٢

أحكام الحكر استحدثه المشروع للحد من هذا الحق، فلا يجوز تأييده كمـا             
عاقدان على مدة أطول أو لـم       فإذا اتفق المت  . هو الأمر فى الوقت الحاضر    

علـى أن حـق     . يتفقا على مدة ما، اعتبرت مدة الحكر تسعاً وتسعين سنة         
الحكر لا ينتهى بانقضاء هذه المدة إذا كان البناء أو الغراس لا يزال باقياً،              
بل يبقى الحق حتى يزول البناء أو الغراس أو حتى يبيع صاحب الرقبة أو              

  .)١(حكام التى سيأتى ذكرهاالمحتكر حقه لصاحبه وفقاً للأ

                                              
 .٥٦٨ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



 

 

   
مادة (

٣٦  

    
الحكـر  . ماهية كل منهما  . إختلاف عقد الحكر عن عقد الإيجار      - ١

حق عينى ينشأ مؤبدأ أو لمدة طويلة مقابل أجر المثل الإيجار حق شخصي             
  . ينشأ لمدة مؤقتة بأجرة ثابتة

 المدني   في ظل العمل بالتقنين    ١٩٢٨إبرام العقد محل النزاع في سنة       
فإنه يتعين الرجوع   ،  القديم الذى خلت أحكامه من تنظيم خاص لحق الحكر        

إلى القواعد التى إستقرت عليها الشريعة الإسـلامية فـي شـأن الحكـر              
والتى كانت تجيز تحكير الوقـف وغيـر        ،  بإعتبارها هي منشأ هذا النظام    

حكـر  الوقف على خلاف ما يقضى به التقنين المدني الحالى الذى قصر ال           
على الأراضى الموقوفة وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجـار يبـيح             

أو إلى أجل طويل    ،  للمحتكر الإنتفاع بالأرض المحكرة إلى أجل غير محدد       
وحق الحكر يخول   ،  معين مقابل دفع أجر المثل المقرر على الأرض خالية        

 ـ    ق بجميـع  للمحتكر الحق في الإنتفاع بالأرض بكافة أوجه الإنتفاع ولـه الح
ولـه أن  ، أو يرتب عليه حـق إنتفـاع  ،  أنواع التصرفات فله أن يبعه أو يهبه      

أن  - ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة     ،  يؤجره للغير وينتقل عنه بالميراث    
ولذلك فلا محل   ،  للمحتكر حق عينى تتحمله العين المحكرة في يد كل حائز لها          

شخصي الذى يقيم بناء على     لقياس حالته على حالة المستأجر صاحب الحق ال       
ومفاد ما تقدم أن عقد الحكر يختلف عن عقد الإيجار          ،  الأرض التى إستأجرها  

في أمور جوهرية فهو ينشأ مؤبدا أو لمدة طويلة بينما الإيجار حق شخـصي              
والأجرة في الحكر في أجرة المثل تزيد وتنقص تبعاً لزيـادة           . ينشأ لمدة مؤقتة  

  .  عقد الإيجار فالأجرة ثابتةأما في، أو نقص أجرة المثل
 



  

 

 ٣٧  

.  شـرطه  ١٩٦٠ لسنة   ٩٢ق،  ١٩٥٤ لسنة   ٢٩٥ق. إنهاء الحكر  - ٢
صدور قرار به من وزير الأوقاف وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في           

  . كل من هذين القانونين
 

حظر إنشاء الأحكار على الأراضى غير الموقوفة وقصر ترتيب          - ٣
 علـى   ١٥/١٠/١٩٤٩حق الحكر منذ العمل بالقانون المدني الجديد فـي          

خضوع الأحكار علـى الأراضـى غيـر        . الأراضى الموقوفة وقفاً خيرياً   
 لمدة الموقوفة القائمة في هذا التاريخ لأحكام هذا القانون بشأن الحد الأقصى

إعتبار الحكر  . تعيين مدة أطول أو إغفال تعيين تلك المدة       . مؤداه. التحكير
  .  من القانون المدني١٠٠٨، ٩٩٩المادتان . معقوداً لمدة ستين سنة

 

حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مبانى على الأرض المحكرة            - ٤
إنتقال هذا الحـق    . نائه وملكية ما أحدثه من مبان زيادة وتعديلاً       والقرار بب 

للمحتكر أيضاً الحق فـي حيـازة العقـار         . عنه إلى خلفه العام أو الخاص     
المحتكر والإنتفاع به دون غيره ما لم يرتب هو لغيره حقاً يجير له الحيازة              

داد أن يكون للمحتكر رفع دعاوى الملكيـة وإسـتر        .مؤدى ذلك   . والإنتفاع
  . العقار المحكور من مغتصبه

 
 

∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

٣٨  

 
 





 

  
 

. يكون الحكر بورقة رسمية إشعاراً بخطره، والرسمية شرط للانعقـاد         
الغالب، فلا تكفى الرسمية العادية، بل يجب       فإن كانت العين موقوفة، وهو      

أن يستصدر ناظر الوقف من المحكمة الشرعية التى تقـع فـى دائرتهـا              
الأرض الموقوفة حجة شرعية، لأن الحكر ضرب من ضروب التـصرف           

  .ولا يجوز التصرف فى الوقف إلا بإذن من القاضى
ر أمـر   ويجب أن يقدم الناظر مبرر للتحكير بأن يثبت أن إنشاء الحك          

تقتضيه المحافظة على العين الموقوفة، ويكون ذلك عادة بإثبات أن الوقف           
  .)١(مخرب ولا يكفى ريعه لإصلاحه، فيحكر حتى يستصلحه المحتكر

  

وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض    - من مقتضى عقد الحكر    -١
ة، ولـه حـق     أن للمحتكر إقامة ما شاء من المبانى على الأرض المحتكر         

القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً، 

                                              
 .٥٤٧٢ ص– ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى   )١(



  

 

 ٣٩  

يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته، 
ولكنه فى كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتيـة لا تكـسبه              

  .الملك
 

بـشأن   - ١٩٦٠ لـسنة    ٩٢تنص المادة التاسعة من القانون رقم        -٢
عقد الاستبدال  : "على أن  - إعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة      

، وهذا العقد هو بمثابـة      "يتم بالتوقيع عليه من وزير الأوقاف وبشهر العقد       
ترتب على صدوره ذات الآثـار التـى    عقد بيع أجرى بطريق المزايدة، وت     

تترتب على انعقاد البيع الاختيارى أو حكم إيقاع البيع الذى يصدره قاضى            
  .البيوع

 

وضع يد المحتكر وورثته من بعده مؤقتاً، مانع من كسب الملكيـة      -٣
 الوقتية وجوب اقتران تغيير     ما لم يتغير سبب الحيازة بما يزيل عنها صفة        

النية بنفع إيجابى يدل على إنكار حق المالك وعزم ذى اليد على الاستئثار             
  .به دونه

 
 

 ـ       . مفاده. عقد الحكر  -٤ ه للمحتكر تملك ما يحدثه من بناء وإنتقاله من
  .إلى خلفه

 
 

 



 

 

   
مادة (

٤٠  

 
 

 
  

 على الأرض المحتكرة كما تقدم، وهذا الحـق          حق عينى  تكرللمح -١
يخوله السلطة فى أن يبنى أو يغرس فى الأرض أو يستعملها فى الغرض              

والمهم فيما يقوم به من عمل أن يؤدى فى النهايـة إلـى             . الذى اتفق عليه  
  .استصلاح الأرض

وإذا كان فى الأرض بناء أو كان المحتكر هو الذى أقام البناء فله أن يعلو               
  .وله أن يحدث فيه زيادة أو تعديلاً إلا إذا نص عقد الحكر على غير ذلكبه 

ولما كان للمحتكر هذا الحق العينى، فله أن يتصرف فيه بالبيع أو             -٢
ويجوز له أن يقفه، فإذا كان . بغيره من التصرفات، كما تنتقل منه بالميراث

. وفـاً الحكر قائماً على أرض موقوفة كان كل مـن الحكـر والرقبـة موق        
  .)١(وللمحتكر دعاوى الملكية والحيازة ككل ذى حق عينى

   
للمحتكر إقامة ما يشاء من المبـانى علـى الأرض          . عقد الحكر  - ١
له حق القرار إلى إنتهاء الحكر وحق ملكية ما أحدثه مـن بنـاء   ،  المحكرة

  . أن يدفع أجر المثل. شرطه. والتصرف فيه وإنتقاله إلى ورثته
، عقد الحكر يجيز للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة           

 أحدثه من بنـاء     وحق ملكية ما  ،  بإعتبار أن له حق القرار إلى أن ينتهى الحكر        
  . ملكا تاماً يتصرف فيه وحده وينتقل منه إلى ورثته مادام يدفع أجر التمثل

 
                                              

 .٥٧٦ ص – ٦زء  ج–مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



  

 

 ٤١  

تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده يضع يده على أرض النـزاع            - ٢
تـضمن تقريـر الخبيـر أن        .ويسدد مقابل إنتفاعه بها وبأنه غاصب لها      

. الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي وأن الأخير أقام عليها مبان          
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما ورد            

 الخبير من عدم تقديمها المستندات التى تلزم المطعون ضده بعـدم            بتقرير
إقامة مبان عليها دون تحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين ومـا إذا كانـت              

قـصور  . الأرض محكرة أو مؤجرة أم وضع الأخير يده عليهـا غـصباً           
  .علة ذلك . مبطل

في شق  لما كان الثابت بالأوراق أن دفاع هيئة الأوقاف الطاعنة جرى           
منه بأن المطعون ضده يضع يده على قطعـة الارض موضـوع النـزاع        

فـي حـين   ، وفى شق آخر بأنه غاصب للأرض  ،  ويسدد مقابل إنتفاعه بها   
وفى ردها علـى إعتراضـات      ،  جاء بتقرير الخبيرة المندوبة في الدعوى     

الطاعنة على هذا التقدير أن تلك الأرض كانت محكـرة مـن الإصـلاح              
وأن المطعون ضده أقام عليها مبـان بـالطوب         ،  ١٩٦٤م  الزراعي منذ عا  

ثم إستبدلها بمبـان بـالطوب      ،  ١٩٧٢الأحمر في المادة السابقة على عام       
وكان البين مـن الحكـم   .... ، ١٩٧٩الأحمر والخرسانة المسلحة في عام  

الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقـام قـضاءه بـرفض             
 ورد بتقرير الخبير المندوب فيهـا مـن أن هيئـة            الدعوى على سند مما   

الأوقاف لم تقدم المستندات التى تلزم المطعون ضده بعـدم إقامـة مبـان              
ولم يعن بتحديد طبيعة العلاقة التى تربط       ،  خرسانية على الأرض محل النزاع    

   ،  مـؤجرة  أم،  وبيان ما إذا كانت تلك الأرض محكـرة       ،  بين طرفي الدعوى  



 

 

   
مادة (

٤٢  

الأمر الذى يبين ، ده كان يضع يده عليها بطريق الغصبأم أن المطعون ض
منه أن محكمة الموضوع لم تحدد واقعة الدعوى تحديداً كافياً يكشف عـن             

، أنها فهمت هذا الوقاع فهماً صحيحاً مستمداً من أصول ثابتة فـي الأوراق          
  . فإن حكمها يكون معيباً بقصور يبطله

 
 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٤٣  

 
 


 

  
الـصاً،  ما يقيمه المحتكر على الأرض من بناء أو غراس يملكه ملكـاً خ            

يتصرف  وينبنى على ذلك أن للمحتكر أن     . وتتميز هذه الملكية عن حق الحكر     
فى البناء أو الغراس منفصلاً عن حق الحكر، كما إذا باع البناء لمشتر واكتفى              

صـاحب  . بأن يؤجره حق الحكر، فيكون للعقار فى هذه الحالة ملاك ثلاثـة           
بأجرة الحكر لصالح الرقبة    الرقبة، والمحتكر، وصاحب البناء، ويفى المحتكر       

كمـا يجـوز أن يتـصرف       . ويستوفى الأجرة المشترطة من صاحب البنـاء      
المحتكر فى حق الحكر دون البناء أو الغراس، ويصبح هو المـستأجر لحـق              

ولكـن الغالـب أن   . الحكر فى هذه الحالة مع بقائه مالكاً للبنـاء أو الغـراس     
  .)١(نهما مكمل للآخريتصرف المحتكر فى حقيقة مجتمعين لأن كلا م

   
من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء مـن المبـاني          -١ 

على الأرض المحتكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر، كمـا             
أن له أن يحدث في المباني زيادة وتعديلاً، وله ملكية ما أحدثه مـن بنـاء                

أو مقترناً بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحـق         ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده      
ولكنه في كل هذا تكون حيازته للأرض المحتكرة حيازة وقتيه          . إلى ورثته 

لا تكسبه الملك إلا إذا حصل تغيير في سبب حيازته يزيـل عنهـا صـفة            

                                              
 .٥٧٨ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



 

 

   
مادة (

٤٤  

الوقتية، ولا يكفى في ذلك مجرد تغيير الحائز الوقتي لنيته بـل يجـب أن               
ل إيجابي ظاهر يجابه به مالك الحق بالإنكار الساطع         يقترن تغيير النية بفع   

والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكـار             
  .الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه

 

 -رى به قضاء هذه المحكمة      وعلى ما ج   - من مقتضى عقد الحكر       -٢
أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة، وله حق القرار             
ببنائه حتى ينتهي حق الحكر، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما، يتصرف              
فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته، ولكنه فـي               

  .رض المحكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملككل هذا تكون حيازته للأ
 

 من مقتضى عقد الحكر أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض  -٣
المحكرة بالبناء، أو الغراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكـرة،           

ف في حـق الحكـر بـالبيع أو بغيـره مـن             كما أن للمستحكر أن يتصر    
  .التصرفات
 

المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن من مقتضى عقد الحكـر             -٤
أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكـرة ولـه حـق               

حكر، وله حق ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً         القرار ببيانه حتى ينتهي حق ال     
تاماً يتصرف فيه وحده وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته، ولكنه في كل هذا              

  .تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة عرضية لا تكسبه الملك


 



  

 

 ٤٥  

مقتضى عقد الحكر أن المحتكر له ـ فوق التصرف فـي حـق     -٥
ـ حق الانتفاع بالأرض المحكرة وإقامة ما        الحكر بجميع أنواع التصرفات   

وملكية ما يحدثه في المباني     ، يشاء من المباني عليها وله حق القرار ببنائه       
، وينتقل عنه هذا الحق إلى خلفه العام أو الخـاص،     زيادة وتعديلا ملكاً تاماً   

كما أنه يعطي للمحتكر الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع بـه دون             
غيره بكافة وجوه الانتفاع ما لم يرتب هو لغيره حقا يجيـز لـه الحيـازة                
والانتفاع إذ أن حق القرار حق عيني أصلى تتحمله العين المحتكرة في يد             

ومن ثم فإنه يقوم إلى جانـب حـق         . ها طالما بقى الحكر قائما    كل حائز ل  
الرقبة ـ الذي هو للمحكر ـ حق المنفعة المطلق للمحتكر ويستتبع ذلك أن   
يكون لهذا الأخير رفع دعاوى الملكية واسترداد العقـار المحكـور ممـن             

  .يغتصبه
 

مقتضى حق الحكر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة ـ     -٦
أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكـرة ولـه حـق               
القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً              
يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته             

لذين يكون لهم مصلحة قانونية في الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء           ا
  .المقام على الأرض المحكرة

 

  



 

 

   
مادة (

٤٦  

 
 

 


 
  

التعليق بالأعمال التحضيرية الـواردة علـى نـص          - لاحقاً - ينظر
  . من القانون المدنى١٠٠٥المادة 

   
 مـن   ١٠٠٥،  ١٠٠٤،  ١٠٠٣يلتزم المحتكر بمقتـضى المـواد        -١

القانون المدني بأداء المقابل المتفق عليه إلى المحكر وعلى أن يكون هـذا             
المقابل مستحق الدفع في نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير              
ذلك وبزيادة المقابل وفقاً لأجر المثل وصقع المكان وذلك بخلاف إيجـار            

 من القانون المدني    ٦٣٢لمادة  الوقف إذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقاً لنص ا        
بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار فلا يقيد بما يستجد من ظروف اقتصادية        

  .بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل
 

 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٤٧  

 
 

 


 
  

التعليق بالأعمال التحضيرية الواردة علـى نـص         - لاحقاً - يراجع
  .نون المدنى من القا١٠٠٥المادة 

  
 من القانون المدنى القائم لقبـول طلـب         ١٠٠٤ما تشترطه المادة     -١

تعديل أجرة الحكر من مضى ثمانى سنوات على آخر تقـدير هـو حكـم               
مستحدث، وليس فى أحكام الشريعة الإسلامية ولا فى القواعد التى قررها           

يد تـصقيع هـذا الحكـر       الفقه والقضاء قبل صدور هذا القانون ما كان يف        
بوجوب معنى مدة معينة على آخر تقدير، بل إن ما تقـضى بـه أحكـام                
الشريعة الإسلامية هو أن المحتكر تلزمه الزيادة كلما زادت أجرة المثـل            

ولقد كان من المقرر فى ظل القانون المدنى الملغى أن تقدير           . زيادة فاحشة 
 بلغ الحد الذى يبرر طلـب       ما إذا كان التغيير الذى طرأ على أجرة المثل        

  .الزيادة أو لم يبلغه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع
 

للمحتكر إقامة ما يشاء من المبـانى علـى الأرض          . عقد الحكر  - ٢
ية ما أحدثه مـن بنـاء   له حق القرار إلى إنتهاء الحكر وحق ملك . المحكرة

  . أن يدفع أجر المثل. شرطه. والتصرف فيه وإنتقاله إلى ورثته



 

 

   
مادة (

٤٨  

عقد الحكر يجيز للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى علـى الأراضـى     
وحق ملكية ما أحدثـه مـن       ،  له حق القرار إلى أن ينتهى الحكر      . المحكرة

ا دام يدفع أجـر     بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده وينتقل منه إلى ورثته م          
  . المثل

 
 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٤٩  

 
 







 
  

تعرض هذه النصوص لأهم إلتزام على المحتكر، وهو دفع أجرة           -١
ه أن يؤدى لصاحب الرقبة الأجرة المتفق عليها فى نهاية كـل            الحكم، فعلي 

والخاصية الجوهرية فى أجرة الحكر هى      . ميعاد آخر للدفع  سنة، إلا إذا حدد     
وجوب أن تكون أجرة المثل من مبدأ التعاقد، ويجب أن تبقى أجـرة المثـل               

 ـطول المدة، فتزيد الأجرة المتفق عليها أو     رة تنقص كلما بلغ التغيير فى أج
المثل حداً كبيراً زيادة أو نقصاً، سواء أكان ذلك فى الأراضى الموقوفة أو             

 الإتفـاق   إلا أن الأراضى غير الموقوفة يمكن     . فى الأراضى غير الموقوفة   
  .فى تحكيرها على غير أجرة المثل وعلى بقاء الأجرة دون تغيير

ى هذا بقى أن يعرف كيف تتعدل الأجرة تبعاً لتغير أجرة المثل، وف -٢
 ١٢٦٤فند المشروع القضاء المصرى والشريعة الإسلامية فنص فى المادة          

يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص إلى القيمة الإيجارية للأرض          : "على أنه 
وقت التقدير على أن يراعى فى ذلك الغرض الـذى أعـدت لـه الأرض               

أحدثـه  وحالتها عند التحكير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما           
المحتكر فى الأرض من تحسين أو إتلاف، وبغض النظر عما يوجد فيهـا             

والقاعدة فى التـصقيع    . ، وهذا ما يسمى بتصقيع الحكر     "من بناء أو غرس   
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مادة (

٥٠  

مؤيداً  (٣٣٩،  ٣٣٧،  ٣٣٦هى ما قرره قانون العدل والإنصاف فى المواد         
 من لائحة إجراءات وزارة الأوقاف المـصدق عليهـا          ٢٣،  ٢٠بالمادتين  

وأقرته محكمة النقض فى ) ١٨٩٥ يولية سنة    ١٣بالأمر العالى الصادر فى     
 رقـم   ٤٣٩ ص   ١مج نقـض     (١٩٣٤ يونية سنة    ١٤حكمها الصادر فى    

من أنه يجب أولاً تقدير قيمة الأرض وقت ابتداء التحكيـر، وهـذا             ) ١٩٨
يقتضى معرفة ماذا كانت عليه حالة الأرض عند التحكير، فربمـا كانـت             

اً منحطاً أو تلا أو أنقاضاً متهدمة، فردمها المحتكـر أو أزال            بركة أو قاع  
 ـالتل والأنقاض بنفقة طائلة من طرفه حتى أصـبحت صـالحة للب            اء أو  ن

الغراس، فمثل هذه الأرض عند تقدير أجرتها لابد من أن يكـون التقـدير              
وبما أن كثيـراً مـن      . باعتبار أنها بركة أو قاع أو تل أو أنقاض متراكمة         

ف المحتكرة تصعب معرفة أصل حالتها عند التحكير لمضى الزمن،          الأوقا
فالمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة، إذ هذه من قبيـل دعـوى              

  ".مخالفة للظاهر من الأمر
فإذا قدرت قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير على هذا النحـو نـسبت             

الأرض وقت التـصقيع،    إليها الأجرة التى اتفق عليها وقتذاك ثم تقدر قيمة          
على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البنـاء، ولا             ويكون هذا التقدير    

الـذى فيـه    ) أى الجهة أو الناحيـة    (يلاحظ فى التقدير سوى حالة الصقع       
الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها، وأن يصرف النظر عن التحـسين           

 أقامـه المحتكـر،    اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذى        
فحق القرار الذى للمحتكر، وإن كان لا تأثير له فى تقدير قيمة الحكر، إلا              "

أن البناء الذى يقيمه المحتكر فى أرض الوقف من شأنه أن يقلل من قيمـة               
جر المثل إذا كان له دخل ما فى تحسين صقع الجهة التى فيها أالحكر وهى 



  

 

 ٥١  

قتطع من أجر المثل قدراً ما أرض الوقف بحيث أن قاضى الموضوع متى ا 
مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد فى الصقع بقدر هذه الحطيطـة               
التى يقتطعها فلا رقابة لأحد عليه، وتكون النسبة ما بين الأجرة الجديـدة             
والقيمة التى قدرت للأرض وقت التصقيع هى نفس النسبة ما بين الأجـرة             

لا يسرى التقـدير  . رض وقت ابتداء التحكيرالقديمة والقيمة التى قدرت للأ  
الجديد إلا من الوقت الذى يتفق فيه الطرفان عليه، وإن لم يتفقا فمن يـوم               

  .)١(رفع الدعوى
  

 على ما سبق أن قررتـه       - إن حكم القانون فى تقدير أجرة الحكر       -١
 للمحتكر فإن  هو أنه لا يعتبر فيه بحق البقاء والقرار الذى–محكمة النقض 

حق البقاء والقرار هو فى مقابل أجرة الأرض المحكرة وصاحبه لا يحصل          
عليه إلا بهذا المقابل، فلا يمكن أن يكون لهذا الحق أثر فى تقدير المقابـل               

ومن ثم يكون المحتكر ملزماً دائماً ولابد بأجرة المثـل كاملـة غيـر              . له
سبة الثلث إلى الثلثـين مـن   أما القول بتقدير القيمة على أساس ن     . منقوصة

على ما ورد فى قانون رسم الأيلولة على التركات، فمحلـه           ، قيمة الأرض 
إنما يكون عند تقدير قيمة حق كل من المحكر والمحتكر بعـد أن يكـون               
المحتكر قد حصل على حق البقاء والاستقرار مقابل الأجرة سواء لتحصيل           

  .ال الأرض المحكرةالضريبة المستحقة عليهما أو فى حالة استبد
  

القاعدة الصحيحة الواجبة الاتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب           -١
تصقيعه، وعلى ما قررته محكمة النقض، أخذاً من المبادئ الشرعية، فـى            

                                              
 .٥٨٥ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(
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٥٢  

، وجرى عليه قـضاؤها، أن      ١٩٣٤ من يونيو سنة     ١٤حكمها الصادر فى    
ى اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء، وألا يلاحظ فيه           يكون التقدير عل  

سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة ورغبات النـاس فيهـا، وأن             
يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهـة بـسبب            

لحق والقرار الذى للمحتكر تأثير فى      االبناء الذى أقامها المحكر، وألا يكون       
  .التقدير

 

 ١٠٠٥تقدير القيمة الإيجارية للأرض المحكرة طبقاً لنص المادة          -٢
من القانون المدنى لا يكون إلا على اعتبار أنها حرة خالية من البنـاء أو               
الغراس، ولا يراعى فيه غير صقع الأرض ورغبات النـاس فيهـا، ولا             

  .أن يتأثر بما للمحتكرين عليها من حق فى القراريجوز 
 

القاعدة الصحيحة الواجبة الاتباع، فى تقدير أجرة الحكـر، عنـد            -٣
صلب تصقيعه، هى أخذ من المبادئ الشرعية أن يكون التقدير على اعتبار            

 البناء، وأن لا يلاحظ فيه سوى حالـة         أن الأرض المحكرة حرة خالية من     
الصقع الذى فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها، وأن يصرف النظر           
عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامـه            
المحتكر، وأن لا يكون لحق البناء والقرار الذى للمحتكر تأثير فى التقـدير    

التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين      " النسبة "وأنه لا محل للأخذ بنظرية    
أجرة الحكر وقت التحكير، وقيمة الأرض فى ذلك الوقت، إذ لا أصل لهـا              
فى الشريعة الإسلامية، وأن أجرة الحكر يجب أن تكون دائماً هـى أجـرة      



  

 

 ٥٣  

 ١٠٠٥وقد أخذ المشرع بهذه القاعدة وقننها بما نص عليه فى المادة            . المثل
  .دنىمن القانون الم

 

تتغير تبعاً لتغير    - طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية    - أجرة الحكر  -٤
أجرة المثل، متى بلغ هذا التغيير حداً كبيراً زيادة أو نقصاً، فهى بطبيعتها             

  .قابلة للتغيير
 

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

٥٤  

 
 


 

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - سابقاً - ينظر
  .المدنى من القانون ١٠٠٥

   
الدعوى بطلب الزيادة في أجرة الحكر أي بتصقيع الحكر تعتبـر            -١

متفرعة عن أصل حق المحكر لأنه يطلب بها تعديلاً في حقه كمحكر ليزيد             
المقابل لهذا الحق وهو دائماً أجر المثل، فهي دعوى تتطلب بحث ماهيـة             

ى قيمة الحكـر المقـدر      الإستحكار وأثر تغيير صقع الأرض المحكرة عل      
وكذلك فعل المستحكر في تحسين الصقع وكل هذا في صميم عقد الحكـر             

ولقد راعى المشرع ذلك في تقنين المرافعات بمـا نـص           . ومرتبط بأصله 
 من أن يكون تقدير هذه الدعوى باعتبار قيمة الزيـادة           ٣٤عليه في المادة    

 ـ         وع الأجـرة   المطلوبة في سنة مضروبة في عشرين وليس باعتبار مجم
المطلوبة فحسب والتعبير في هذه المادة بعبارة الزيادة في قيمة الحكـر لا             

وهو الذي يتنازل    -يمكن أن ينصرف إلى بدل الحكر لأن قيمة هذا البدل           
هذه القيمة متى تـم الإتفـاق        -في مقابله المحكر عن حق الرقبة للمحتكر        

ع الحكر لأنه بأيلولة حق     عليها لا ترد عليها بعد ذلك أية زيادة بحجة تصقي         
الرقبة إلى المحتكر بمقتضى هذا التنازل تصبح الأرض مملوكة له ملكيـة            

وعلى ذلك يكون حقيقة     -تامة وينتهي حق الحكر باتحاد الذمة في شخصه         



  

 

 ٥٥  

المقصود بدعوى زيادة قيمة الحكر إلى قيمة معينة المشار إليها في المـادة             
يع الحكر التي تحدد فيهـا الزيـادة         سالفة الذكر إنما هو الدعوى بتصق      ٣٤

  .المطلوبة بمبلغ معين
 

  

∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

٥٦  

 
 




 

  
الإلتزام الثانى على المحتكر هو أن يتخذ الوسـائل اللازمـة لجعـل             
الأرض صالحة للإستعمال، مراعياً فى ذلك الشروط المتفق عليها والعرف          

لذى أعدت له، ولا يجوز للمحتكـر أن يهمـل          وطبيعة الأرض والغرض ا   
الأرض أو أن يتركها دون استغلال، وهذا أمر جوهرى فى الحكـر كمـا              

  .)١(تقدم
   

 من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء مـن المبـاني          -١
على الأرض المحتكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر، كمـا             

 يحدث في المباني زيادة وتعديلاً، وله ملكية ما أحدثه مـن بنـاء              أن له أن  
ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحـق              

ولكنه في كل هذا تكون حيازته للأرض المحتكرة حيازة وقتيه          . إلى ورثته 
لا تكسبه الملك إلا إذا حصل تغيير في سبب حيازته يزيـل عنهـا صـفة            
الوقتية، ولا يكفى في ذلك مجرد تغيير الحائز الوقتي لنيته بـل يجـب أن               
يقترن تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به مالك الحق بالإنكار الساطع            

                                              
 .٥٩٢ ص – ٦ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



  

 

 ٥٧  

والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكـار             
  .الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه

 

لما كان القانون المدني القديم لم يقنن أحكام حق الحكـر، وكـان              -٢
منشأ هذا العقد الشريعة الإسلامية فقد استقر الرأي على الأخـذ بأحكامهـا          
التي تعطى للمحتكر الحق في الإنتفاع بالعقار المحتكر إلى الأبد أو لمـدة             

وهو حق   -، وحق البناء عليه والتصرف في ذات الحق وفي البناء           طويلة
وإذ كان من المقرر أن      -يعتبر من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة         

ناظر الوقف ليس له أن يعطى الوقف بالحكر بغير إذن القاضـي، وكـان              
العقد الذي إستند إليه الطاعن قد صدر من ناظرة الوقف وتحـددت مدتـه              

وفيما يقيمه على  ات وحرم المحتكر من التصرف في حق الحكربثلاث سنو
العقار المحتكر من بناء، فإن تفسير محكمة الموضـوع لعبـارات العقـد             
وتكييفها له بأنه عقد إيجار لا عقد حكر يكون صحيحاً في القانون، ولا ينال 
منه عنونة العقد بأنه عقد إيجار حكر ولا وصف المؤجر فيه بأنه محكـر              

تأجر بأنه محتكر ولا النص في العقد علـى تجديـده لمـدة أخـرى             والمس
  .وسريانه على المحتكر وذريته طبقة بعد طبقة ومن يرثهم

 

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة        -من مقتضى عقد الحكر      -٣
 المباني على الأرض المحكرة، وله حـق        أن للمحتكر إقامة ما يشاء من      -

القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما، 
يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته، 



 

 

   
مادة (

٥٨  

ولكنه في كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتيـة لا تكـسبه              
  .الملك

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحتكر إقامة ما يشاء من             -٤
المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي الحكر، كما 
أن له أن يحدث في المباني زيادة وتعديلاً وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً               

ماً يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر ولكنه في كل ذلـك تكـون               تا
حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسب الملك، وتظل هذه الحيـازة        
على حالها غير متغيرة ولا يجوز للمحتكر في صدر تمسكه بتغير صـفة             
وضع يده الحاصل إبتداء بسبب التحكير أن يتحدى بإنتهاء عقـد الحكـر             

وعلى ما   -ه على العين مهما طالت مدته ذلك أن تغيير الحيازة           ووضع يد 
يستلزم أن يتلقـى ذو اليـد        - من القانون المدني     ٩٧٢/٢تقضي به المادة    

الوقتية ملكيته العين من شخص من الأغيار يعتقده أنه المالـك لهـا أو أن               
يجابه مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية تدل على أنه مزمع إنكـار             

  .ملكية على المالك والإستئثار بها دونهال
 

 مقتضى عقد الحكر أن المحتكر له ـ فوق التصرف فـي حـق     -٥
الحكر بجميع أنواع التصرفات ـ حق الانتفاع بالأرض المحكرة وإقامة ما  

وملكية ما يحدثه في المباني     ، ر ببنائه يشاء من المباني عليها وله حق القرا      
زيادة وتعديلا ملكاً تاماً، وينتقل عنه هذا الحق إلى خلفه العام أو الخـاص،        
كما أنه يعطي للمحتكر الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع بـه دون             
غيره بكافة وجوه الانتفاع ما لم يرتب هو لغيره حقا يجيـز لـه الحيـازة                



  

 

 ٥٩  

 حق القرار حق عيني أصلى تتحمله العين المحتكرة في يد           والانتفاع إذ أن  
ومن ثم فإنه يقوم إلى جانـب حـق         . كل حائز لها طالما بقى الحكر قائما      

الرقبة ـ الذي هو للمحكر ـ حق المنفعة المطلق للمحتكر ويستتبع ذلك أن   
يكون لهذا الأخير رفع دعاوى الملكية واسترداد العقـار المحكـور ممـن             

  .يغتصبه
 

مقتضى حق الحكر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة ـ     -٦
أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكـرة ولـه حـق               
القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً              

فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته            يتصرف  
الذين يكون لهم مصلحة قانونية في الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء           

  .المقام على الأرض المحكرة
 

 

∗ ∗ ∗



 

 

   
مادة (

٦٠  

 
 

 


 



 

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . من القانون المدنى١٠١١
   
 من القانون المدني في فقرتها الثالثة على        ١٠٠٨ إذ تنص المادة      -١

انتهاء حق الحكر إذ زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كـان              
زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدتـه، وكانـت              

غاء نظام الوقـف     بإل ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم       
يعتبر منتهياً كل وقف لا يكـون مـصرفه   "على غير الخيرات تنص على أنه     

فإن مقتضى هذين النصين مرتبطين هو إنتهاء الأحكار        " لجهة من جهات البر   
. القائمة على الأراضي التي كانت موقوفة وقفاً أهلياً بزوال صفة هذا الوقـف            

ة فـي المـادة الـسابعة مـن         وهذا هو ما أكده الشارع بما نص عليه صراح        
يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقـف،       "المرسوم بقانون الآنف الذكر من أنه       

  ".كل حكر كان مرتباً على أرض إنتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون
 



  

 

 ٦١  

ابعة من المرسوم بقانون رقـم      مقتضى أحكام المادتين الثانية والس     -٢
الـذي صـدر     -بإنهاء الوقف على غير الخيـرات        - ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠

وعلى  - من القانون المدني     ١٠٠٨/٣ والمادة   ١٩٥٢/٩/١٤وعمل به في    
هو إنتهـاء الأحكـار القائمـة علـى          -ما جرى به قضاء هذه المحكمة       

لوقف ويتعين على الأراضي التي كانت موقوفة وقفاً أهلياً بزوال صفة هذا ا
 أن يـرد الأرض المحكـرة       ١٩٥٢/٩/١٤المحتكر تبعاً لإنتهاء الحكر في      

التي تحت يده إلى المحكر ليستغلها على الوجه الذي يراه، فإن هو بقى في              
العين بغير سند، فإنه يلزم بريعها للمحكر تعويضاً عما حرمه من ثمـار،             

حددتها قوانين الإيجار  وليس له أن يتحدى في هذا الخصوص بالأجرة التي          
لأن هذه القوانين لا تحكم سوى العلاقة الإيجارية التي تقوم بـين طرفـي              
  .العقد، وهما المحتكر والمستأجرين منه دون العلاقة بين المحكر والمحتكر

 

 من القـانون    ١٠١٢من المادة   النص في الفقرتين الأولى والثانية       -٣
من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر          " ١"المدني على أنه    

 الفقرة  ١٠٠٨على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة           
الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون          " ٢"الثالثة  

يدل على أن المشرع     -ي المواد السابقة    تسري في شأنها الأحكام المبينة ف     
اتجه إلى تطبيق نطاق الحكر فمنع الاحتكار على الأراضي غير الموقوفة           
وبذلك يكون قد قصر ترتيب حق الحكر منذ تاريخ العمل بهذا القانون فـي         

 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً بعد إلغاء الوقـف          ١٩٤٩ أكتوبر   ١٥
كام القديمة على أرض غير موقوفة والقائمـة        الأهلي وأخضع المشرع الأح   

 منه التي حـددت الحـد       ٩٩٩وقت العمل بأحكام هذا القانون لنص المادة        



 

 

   
مادة (

٦٢  

الأقصى لمدة التحكير بجعلها ستين سنة فإذا عينت مدة أطـول أو أغفـل              
  .تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة

 
 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٦٣  

 
 


 

 
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . من القانون المدنى١٠١١

   
لا يعد مجرد التأخير في رفع دعوى الفسخ في حد ذاتـه دلـيلاً               - ١

على التنازل عن طلب الفسخ مادامت الأوراق قد خلت من دليل قاطع على             
  . قيام ذلك التنازل

 

لحال إلى  تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعد إمكان إعادة ا         - ٢
ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثـار فـسخ              
العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعي أقيم على هذه الأرض وأخـرى             
ضمت إليها وأنه لا يتصور تسليم أي جزء من الأرض خالية إلا إذا هـدم               

ن بحثـه   إلتفات الحكم المطعون فيه عنه دو     . دفاع جوهري . العقار بأكمله 
  . قصور. والرد عليه

 

خلو عقد البيع منه وثبوت وفاء الطاعنين . الشرط الصريح الفاسخ - ٣
بباقى الثمن أمام محكمة الإستئناف بعرضه على وكيل المطعـون ضـده            

. طلب الفـسخ إمتناع إجابة  . أثره. بالجلسة وقبوله العرض وإستلامه المبلغ    



 

 

   
مادة (

٦٤  

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالفسخ على أساس الشرط الفاسخ الضمني 
وعلى أن الفسخ وقع وفقاً للعقد من تاريخ التخلف عن السداد وأن الحكـم              

  . خطأ. ليس منشئاً للفسخ بل مقرراً له
 

وجوب الإتفـاق عليـه     . لفسخ الإتفاقى الإعفاء من الإعذار في ا     - ٤
تضمن العقد شرطاً بإعتباره مفـسوخاً مـن        .  مدني مؤداه  ١٥٨م. صراحة

لا يعفى الدائن من الإعذار قبل رفع دعـوى         . تلقاء نفسه دون حكم قضائى    
عدم وجود تعارض بين إعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبـين           . الفسخ

ار شرط لرفع الدعوى لوضع المـدين فـي         إعتبار الإعذ . المطالبة بالفسخ 
لا يفيد من ذلك إعتبار مجرد رفع الدعوى        . وضع المتأخر في تنفيذ إلتزامه    

وجوب إشتمال صحيفتها علـى تكليـف المـدين بالوفـاء           . بالفسخ إعذاراً 
  .بإلتزامه

 
 

∗ ∗ ∗  



  

 

 ٦٥  

 
 




 



 

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الـواردة علـى نـص          - لاحقاً - ينظر

  . من القانون المدنى١٠١١المادة 
  

 من القانون المدنى التى     ١٠١٠ المادة   لما كانت الفقرة الأولى من     -١
تواجه تسوية حساب البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتهما            
مستحقى الإزالة أو البقاء، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضـدها            

إزالة البناء، وقـضى لهـا       - إستعمال حقها فى الخيار    - الأولى قد طلبت  
إذ يستجب لطلب ندب خبير تقدير قيمة البناء، تأسيساً بهذا طلب، فإن الحكم 

على أن المطعون ضدها الأولى، قد اختارت طلب الإزالة لا يكون قد خاف 
  .القانون
 

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

٦٦  

 
 


 

  
ينتهى حق الحكر كذلك بحلو الأجل المحدد، وقد تقدم أنه يجب ألا             -١

أو فإذا انتهى الأجل وكان البناء قـد تهـدم          . يزيد على تسع وتسعين سنة    
أما إذا كـان    . الغرس قد تلف، لم يبق هناك ما يدعوى المحتكر إلى البقاء          

البناء لا يزال قائماً والغراس لا يزال موجوداً، فإن المحتكر يبقـى مـادام              
وهكذا إلى تسع وتـسعين     )  من المشروع  ١٢٦٨م  (قائماً بدفع أجرة الحكر     

ب شراء حـق    سنة، وبعد ذلك يكون لك من مالك الرقبة والمحتكر أن يطل          
صاحبه، فإن طلب كل من مالك الرقبة والمحتكر أن يطلب شـراء حـق              

 مـن   ١٢٧٣م  (صاحبه، فإن طلب كل منهما الشراء أجيب طلب المحتكر          
وقيمة الشراء تعين بالطريقة التى أقرتها محكمة الـنقض فـى           ). المشروع

 التـى   الحكم المشار إليه فيما تقدم، فتتخذ القيمة الإيجارية للأرض بالحالة         
هى عليها أساساً للتقدير، ويكون الثمن بقدر الأجرة عشرين سنة إلا أن كان 
صقع الأرض لا يسمح لصاحبها أن يحصل على ثمنها فى تلك المدة وإنما             
يتطلب ذلك مدة أطول، ففى هذه الحالة تقدر الأجرة عـشرين سـنة إلا أن     

ك المـدة   كان صقع الأرض لا يسمح لصاحبها أن يحصل على ثمنها فى تل           
وإنما يتطلب ذلك مدة أطول، ففى هذه الحالة تقـدر الأجـرة عـن المـدة        
الأطول، ويكون ذلك ثمناً لعين كلها، يختص حق الرقبة منه بالثلث وحـق             



  

 

 ٦٧  

وتقوم محكمة النقض فى هذا الصدد      ).  من المشروع  ١٢٧٤م(ثنين  إالحكر ب 
الأجـرة،  أما كون هذه الأجرة التى وقف تكون الثلث من كامل           : "ما يأتى 

فهذا لا أساس له سوى التحكم الذى لابد منه، ولكن ربما كان تحكماً قريباً              
من الصواب إذ قانون المرافعات فى تقدير قيمة الدعاوى يقدر رقبة العين            

وإذ كان إنتفاع المحتكر ممكناً أن يدوم بدوام دفعـه أجـرة            . بنصف قيمة 
من قيمة حق الإنتفـاع     المثل، أمكن أن يقال أن قيمته يصح أن تكون أكثر           

هذا، ولا يوجد   "العادى الذى أكثر ما يطول يكون على قدر مدة حياة المنتفع          
ما يمنع من اشتراط انتهاء الحكم بعد المدة المحددة حتى لو كان هناك بناء              
أو غراس قائم، ويسوى حساب البناء أو الغراس طبقاً لما عسى أن يكـون              

 يكن هناك إتفاق فى هذا الشأن طبقـت         فإن لم . قد تم من الإتفاق بشأن ذلك     
  . التى سيأتى ذكرها١٢٧١المادة 

ويتبين مما تقدم أن الحكم ينتهى بانقضاء الأجل، فإذا وجـد بنـاء أو              
ى الحكر قبل هغراس، فينتهى بانقضاء الأجل أو بشراء أحد الحقين، وقد ينت

فى الحق  انقضاء الأجل إذا باع مالك الرقبة أو المحتكر حقه، فيشفع الآخر            
المبيع، والفرق بين الشراء بعد انقضاء الأجل والشراء بطريق الشفعة، أن           

 بعد انقضاء تسع وتـسعين مـن        حق الشراء فى الحالة الأولى لا يثبت إلا       
إنشاء الحكم، وللمشترى أن يتقدم للشراء ولو لم يرغب البائع فـى البيـع،              

 الشراء فى الحالة الثانية ويقدر الثمن وفقاً للأسس التى تقدما بيانها، أما حق      
نتهاء الحكر، ولكن أحد الطرفين لا   لإفيثبت حتى قبل انقضاء الأجل المحدد       

يأخذ بالشفعة إلا إذا باع الطرف الآخر حقه لأجنبى، ويكون الثمن الذى بيع   
، وقد يقع أن يثبـت لأحـد        عبه الحق للأجنبى هو الثمن الذى يدفعه الشفي       



 

 

   
مادة (

٦٨  

الطرفين حق الشراء بعد انقضاء تسع وتسعين سنة مـن إنـشاء الحكـر،              
ويكون ذلك من   ) فيشترى الطرف الأول الحق المبيع بطريق الشراء ابتداء       

  .أو بطريق الشفعة ورائده فى ذلك أن يدفع أقل الثمنين) المشترى الأجنبى
المحتكر بأحد إلتزاميـة، بـأن      وينتهى الحكر أيضاً بالفسخ إذا لم يقم         -٢

تأخر عن دفع الأجرة ثلاث سنين متوالية، أو بأن أهمل إهمالاً جـسيماً فـى               
استصلاح الأرض، وقد يكون فى بناء أو غراس عند فسخ العقد، فإن لم يوجد              
إتفاق فى هذا الشأن، جاز لمالك الرقبة أن يطلب الإزالة، فإذا كانـت الإزالـة      

رض فله أن يستبقى البناء أو الغراس فى مقابل دفـع           تلحق ضرراً جسيماً بالأ   
قيمتهما مستحقى الإزالة وللمحكمة أن تمهله فى الدفع إذا كانت هناك ظـروف     
اسستثنائية تبرر ذلك، أما إذا كانت الإزالة لا تلحق ضرراً جسيماً بـالأرض             

كر أن يرفض استبقاء مالك الرقبة للبناء أو الغرس على أن يعوضه عن             تفللمح
  ). من المشروع١٢٧١انظر م (لضرر الذى يصيب الأرض بسبب الإزالة ا

وينتهى الحكر أيضاً بإتحاد الذمة، كأن يشترى المحتكـر الرقبـة أو             -٣
 مـن   ١٢٧٢م  (يشترى مالك الرقبة الحكر، أو أن يـرض أحـدهما الآخـر             

  .المشروع
وينتهى الحكر أيضاً بهلاك الأرض المحكرة، والصورة العمليـة          -٤
أن تنتزع ملكية الأرض للمنفعة العامة، فتقدر قيمتها وفقاً للأسس التى           لذلك  

ة الثلـث وللحكـر     بتقم بيانها، وتوزع هذه القيمة على الرقبة والحكر، للرق        
  ). من المشروع١٢٧٥م (الثلثان 



  

 

 ٦٩  

وينتهى الحكر أخيراً بعدم الإستعمال مدة خمس عشرة سنة فـإن            -٥
  .)١ () من المشروع١٢٧٦م (لاثين سنة كان موقفاً فلا ينتهى إلا بثلاث وث

   
 على أن   ١٩٨٢ لسنة   ٤٣النص في المادة الأولى من القانون رقم         -١

يعتبر حق الحكر منتهياً دون تعويض في الأعيان الموقوفة الخالية من أي     " 
بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون وتعتبر الأرض ملكاً خالصاً لجهـة             

لا يعتد بأي بناء أو غراس تقام في الأرض الفضاء المحكرة بعـد             الوقف و 
والنص في المادة الثانية من ذات القانون علـى أنـه           " العمل بهذا القانون    

ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقـرار            "
 يدل على أن حق الحكر ينتهي بقوة القـانون        ..... " يصدره وزير الأوقاف  

دون اتخاذ أي إجراء متى كانت أعيان الوقف المرتب عليها حـق الحكـر     
فضاء غير مشغولة ببناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون أما تلك المقام             
عليها بناء أو بها غراس فلا ينتهي حق الحكر في شأنها إلا بقرار يصدره              

غـراس  وزير الأوقاف يستوي في ذلك أن يكون من أقام البناء أو غرس ال            
صاحب حق الحكر أم أحد غيره ذلك أن إنهاء حق الحكر بقـوة القـانون               
منوط بأن تكون أعيان الوقف المحكرة خالية وقت بدء سـريان القـانون             
سالف الذكر دون النظر إلى من شغلها سواء بالبنـاء أو الغـراس ومـن               
مقتضى ذلك أنه يتعين لانتهاء الحكر بقوة القـانون أن يثبـت أن الأرض              

وقوفة المحكرة كانت خالية من أي بناء أو غراس عنـد بـدء العمـل               الم
  .٢٥/٦/١٩٨٢ في يوم ١٩٨٢ لسنة ٤٣بالقانون رقم 

 

                                              
 .٦٠٩ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



 

 

   
مادة (

٧٠  

 على أن ١٩٦٠ لسنة ٩٢ النص في المادة الأولى من القانون رقم    -٢
قاف على أن يتم إنهاء جميع الأحكار في        ينتهي الحكر بقرار من وزير الأو     

مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون مفـاده أن المـشرع              
إستلزم لإنهاء الحكر من جانب المطعون ضدها الثانية صدور قرار بـذلك            
من وزير الأوقاف وإتباعاً للإجراءات المنصوص عليها في ذلك القـانون           

فيه إذا هـو رتـب علـى عـدم إتخـاذ            فلا تثريب على الحكم المطعون      
  .الإجراءات المشار إليها بقاء حق الحكر قائماً

 
 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٧١  

 
 


 


 

    
حظر إنشاء الأحكار على الأراضى غير الموقوفة وقصر ترتيب          -١

 علـى   ١٥/١٠/١٩٤٩كر منذ العمل بالقانون المدني الجديد فـي         حق الح 
خضوع الأحكار علـى الأراضـى غيـر        . الأراضى الموقوفة وقفاً خيرياً   

الموقوفة القائمة في هذا التاريخ لأحكام هذا القانون بشأن الحد الأقصى لمدة 
ر إعتبار الحك . تعيين مدة أطول أو إغفال تعيين تلك المادة       . مؤداه. التحكير

  .  من القانون المدني١٠٠٨، ٩٩٩المادتان . معقوداً لمدة ستين سنة
 

إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضى الموقوفة وقفاً أهلياً بتـاريخ           -٢
 بإنهاء الوقـف    ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠ بصدور المرسوم بقانون     ١٤/٩/١٩٥٢

. إلتزام المستحكر برد الأراضى التى تحت يديه      . ثرهأ. على غير الخيرات  
. إهمال المستحقين في المطالبة بها وقيام أحد بإكتسابها بوضع اليد عليهـا           

  . صيرورتها له. مؤداه
 

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

٧٢  

 
 

 



 

 

  
ض المحتكرة لابد أن تكـون أرضـاً        خاصية عقد الإجارتين أن الأر    

موقوفة، وعليها بناء فى حاجة إلى الإصلاح، فيشترى صاحب الإجـارتين           
البناء بمبلغ منجز مساو لقيمته، ثم يدفع أجرة سنوية مساوية لأجر المثـل،             
ويتبع فى تصقيع الإجارتين ما سبق بيانه فى الحكم، كما تتبع سائر الأحكام             

ويترتب على الإجارتين مـا  . الحق بحجة شرعيةالتى تقدم ذكرها، كإنشاء     
  .)١(يترتب على الحكر من الآثار

  
القول بأن الحكر حق عينى، بل هو حق متداخل مع ملكية المالك             -١

 من مشروع القانون    ١٠٨٧ و   ١٠٨٦الأصلى، والتحدى بنصوص المادتين     
التحضيرية فـى بـاب     المدنى الجديد، مردود بأنه يبين مما ورد بالأعمال         

الحكر أن المشرع إنما أراد تقنين أركان الشريعة الإسلامية علـى الوجـه             
الذى أقره القضاء، كما يبين منها أن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ لم 

 من المشروع، واسـتبدلت     ١٠٨٧ و   ١٠٨٦توافق على نصوص المادتين     
                                              

 .٦١٧ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



  

 

 ٧٣  

، وكان هذا الـنص      من مشروعهما  ١٠١٢بهما فى بادئ الأمر نص المادة       
يجعل الاستبدال إجبارياً على صاحب الرقبة نظيـر كـل قيمـة الأرض             

 وإعـادة   ١٠١٢المحكرة لا نظير ثلث قيمتها، ثم قدم اقتراح بحذف المادة           
 من المشروع كما أقره ١٠٨٧ و ١٠٨٦النصوص التى وردت فى المادتين 

م تـر اللجنـة     ول: "مجلس النواب، وقد ورد بتقرير اللجنة الإضافى ما يلى        
الأخذ بهذا الاقتراح على إطلاقه، وإنما أقرت حذف المادة المقترح حـذفها            
دون أن تستعيض عنها بنص آخر حتى لا تقطـع بـالرأى فـى مـسألة                
تعارضت فيها المصالح والحقوق تعارضاً يستعصى على التوفيق، ويحسن         

تشريع أن تترك هذه الحقوق والمصالح على حالها إلى أن يصدر فى شأنها            
  ."خاص

 
 

∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

٧٤  

 
 


 





 


 
  

  :يتميز خلو الإنتفاع عن الحكر بما يأتى
  لا يكون خلو الإنتفاع إلا فى أرض موقوفة، وهو حق شخـصى           ) ١(

  .لا عينى فلا حاجة فيه لإذن القاضى
ليس لخلو الإنتفاع أجل محدد، فللوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت            ) ٢(
وهى المواعيد التى سبق بيانها فى عقد       ( التنبيه على المواعيد القانونية      بعد

  ). من المشروع٧٦١الإيجار م 
ولو أن صاحب خلو الإنتفاع يلتزم باستصلاح الأرض الموقوفـة          ) ٣(

كالمحتكر إلا أنه يسترد عند انتهاء حقه ما أنفقه فـى الاستـصلاح وفقـاً               
  .لقواعد الإيجار

   
إن التزامات المؤجر في القانون المدني القديم كانت سلبية وذلـك            -١

بترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة ولا يلزم المؤجر بإجراء الترميمـات           



  

 

 ٧٥  

اللازمة في العين المؤجرة أثناء مدة الانتفاع إلا إذا اشترط ذلك في العقـد              
ومفاد . هي عليها كما كان المستأجر ملزماً برد العين المؤجرة بالحالة التي          

ذلك إعفاء المؤجر من أداء المصروفات النافعة إلا عند الاتفاق عليها بالعقد    
ومن ثم فلا يكون الحكم قد خالف القـانون إذ قـضى بـرفض تعـويض                
المستأجر عن إصلاح البور وإحياء الموات بالعين المؤجرة ما دام لم يثبت            

  .حصول الاتفاق عليها
 

وعلى ما جرى بـه      -إلتزامات المؤجر في القانون المدني القديم        -٢
إلتزامات سلبية بترك المـستأجر ينتفـع بـالعين          -قضاء محكمة النقض    

ومفاد ذلك ألا يلتـزم      -ما لم ينص بالعقد على شرط مخالف         -المؤجرة  
  . إلا إذا وجد اتفاق بشأنهاالمؤجر بمصروفات الأعمال النافعة

 

 من القانون المدني الملغى قد نـصت فـي          ٣٧٠ إذا كانت المادة      -٣
فقرتها الأولى على أن لا يكلف المؤجر بعمل أيـة مرمـة كانـت إلا إذا                

مبرم بين الطرفين قد خلا  اشترط في العقد إلزامه بذلك وكان عقد الإيجار ال        
من مثل هذا الشرط فإن مقتضى ذلك أنه لا يجوز للمستأجر أن يرجع على              
المؤجر بما أنفقة في الترميمات الضرورية التي قصد بإجرائها إلى مجرد           
استكمال الانتفاع بالعين المؤجرة ولا بما أنفقه في التحسينات التي أجراهـا   

أما المصروفات الـضرورية التـي      . لمؤجرلأنه أراد بها فائدته لا فائدة ا      
ينفقها المستأجر لحفظ العين من الهلاك فله أن يرجع بها على المؤجر طبقاً             

 من القانون المدني الملغى     ٦٠٥/٣للقواعد العامة واستناداً إلى نص المادة       
التي كانت تقرر الحق في حبس العين لمـن صـرف عليهـا مـصاريف               



 

 

   
مادة (

٧٦  

وللمستأجر أن يرجع بهذه المـصاريف      ضرورية أو مصاريف لصيانتها،     
فإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيـه هـذه         . على المؤجر سواء أذن بها أم لا      

القواعد ولم يفرق بين المصاريف الضرورية اللازمة لحفظ العين المؤجرة          
من الهلاك والتي يجوز للمستأجر الرجوع بها على المؤجر وبين مصاريف 

استيفاء المنفعة ومصاريف التحسينات التي     الترميمات الضرورية الخاصة ب   
لا يجوز الرجوع بأي منها على المؤجر في ظل القانون المدني الملغى فإنه 

  .يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
 

 بـه   حق الحكر يعد حقاً عينياً لصاحبه على أرض الغير ويـراد           -٤
الانتفاع بالأرض مدة طويلة هي مدة الحكر فيكون للمحتكـر الإسـتقرار            

  .والبقاء فيها
 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإحتكار مـن وضـع فقهـاء              -٥
البقـاء  الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد لإيجار يعطى للمحتكـر حـق            

والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل ونصوا على أنه لو         
خرب بناء المحتكر أو جف شجرة ولم يبق لهما أثر فـي أرض الوقـف               
ومضت مدة الإحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف ولم يكن للمحتكر ولا            

           الإنتفـاع   لورثته حق البقاء وإعادة البناء ونصوا أيضاً على أنه إذا لم يك 
 -بالعين المؤجرة ينفسخ العقد وتسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية          

وكان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدني الحالي         -لما كان ذلك    
 منه على توقيت الحكر وتحديد مدته إنما يـسرى  ٩٩٩أن النص في المادة   

 اعتبـاراً مـن     على الإحكار الجديدة التي تنـشأ فـي ظـل العمـل بـه             



  

 

 ٧٧  

 أما الإحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية           ١٥/١٠/١٩٤٩
انتهائها وتركها إلى أن يصدر في شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضـت             
مصالح وحقوق المحكرين والمحتكرين تعارضاً إستعصى علـى التوفيـق          

 كانـت   وبذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التـي         
  .تحكمها وقت إنشائها

 
 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

٧٨  

 
 




 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
 لبنـانى و  ٥٦ عراقـى و  ١٢٧١ ليبى و ١٠١٨ سورى و  ٩٦٠مادة  
  . سودانى٨١٤

  
خر، وتكـون هـذه     حق الإرتفاق هو خدمة مقررة لعقار على عقار آ        

الخدمة غالباً شيئاً مما نص عليه فى القيود القانونية التى ترد علـى حـق               
الملكية شرب أو مجرى أو مسيل أو مطل أو مرور أو غير ذلـك، ومـن                

  .أجل ذلك سميت هذه القيود بحقوق الإرتفاق القانونية
والخدمة يؤديها العقار المرفق به للعقار المرتفق، أمـا صـاحب العقـار         

لمرتفق به فلا يلتزم شخصياً بشئ، إلا أن يكـون عمـلاً إضـافياً يقتـضيه                ا
وله علـى   . إستعمال حق الإرتفاق على الوجه المألوف، كإصلاح حق المرور        

  .كل حال أن يتخلص من هذا الإلتزام بتخليه عن ملكية الجزء المرتفق به
 رض مع الإستعمال  اعام إن كان لا يتع     وقد يترتب الإرتفاق على مال    

الذى خصص له هذا المال، كحق إقامة أكشاك للاستحمام علـى شـاطئ             
  .)١(البحر

                                              
 .٦٢٤ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



  

 

 ٧٩  

  
 من القانون المدنى هـو خدمـة        ١٠١٥حق الإرتفاق طبقاً للمادة      -١

يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق، فيحد من منفعـة الأول ويجعلـه             
م مالك العقار الخام من ملكيته      مثقلاً بتكليف لفائدة الثانى، وهو وإن لم يحر       

متكلاً بتكليف ينتقص من نطاقها فيحرمه من القيام بأعمال فى عقاره كـان           
له الحق فى أن يقوم بها لولا وجود حق الإرتفاق، كما أنه يوجب عليه ألا               
يمس فى إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق فـلا يعـوق إسـتعماله أو          

  .نقصه أو يجعله أكثر مشقة
 

علاقة التبعية التى ينشئها المالك بين العقارين تدل عليهـا واقعـة      -٢
هى إقامة المالك   . مادية أجاز المشرع إثباتها بأى طريق من طرق الإثبات        

لمهمـة  الأصلى للعقارين يخدم الآخر، بحيث تبدو هذه التبعية مؤدية تامة ل          
فإذا كان . الاقتصادية للإتفاق الذى لم يبرز وجوده قانوناً بسبب إتحاد المالك

من أقام العلاقة الظاهرة ليس هو المالك للعقارين، فإن اسـتيفاء الأخيـر             
للوضع الفعلى القائم كما هو بعد أن تلقاه قائماً يتحقق به قيام التبعية بـين               

لامة التى لا تشكل فى حـد ذاتهـا         تلك الع . العقارين ليخدم أحدهما الآخر   
 مدنى من حيث    ١٠١٥إرتفاقاً بالمعنى القانونى المنصوص عليه فى المادة        

كونه مرتباً على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر، وإنما تظل فى             
أداء مهمته إلى أن ينشأ من الناحية القانونية عندما يصبح العقاران مملوكين 

ئهما على حالهما، وذلك على أسـاس أن العلاقـة          لمالكين مختلفين مع بقا   
الظاهرة الدالة على تبعية العقارين كانت ماثلة أمام مالك العقار المرتفق به            
فلم يبد اعتراضاً عليها، مما يعد رضاء ضمنياً بنشوء حق إرتفـاق علـى              



 

 

   
مادة (

٨٠  

عقاره، وهو لا يشترط لنشوئه أن يكون لازمـاً لزومـاً ضـمنياً للعقـار               
  .المخدوم

 

تكليف يثقل العقار المرتفق به لفائدة العقار       . ماهيته. حق الإرتفاق  -٣
عدم حرمان مالـك    . مؤدى ذلك . المرتفق وإنتقاص من ملكية العقار الخادم     

عدم المـساس بحـق     . شرطه. العقار الخادم من مباشرة حقوقه على ملكه      
  . الإرتفاق

 

. من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكيـة . حق الإرتفاق  -٤
وجوب تسجيل التصرف القانوني المنشئ لـه سـواء كـان عقـد             . مؤداه

عدم نشأته فما بين طرفيـه أو       . عدم تسجيله . معاوضة أو من عقود التبرع    
  . بالنسبة للغير

ا كان حق الإرتفاق من الحقوق العينية الأصـلية المتفرعـة عـن             لم
فإنها سواء كان التصرف القانوني المنشئ لهذا الحق عقد معاوضة          ،  الملكية

وإذا كان لم يسجل فإنـه لا       . فإنه يتعين تسجيله  ،  أو عقداً من عقود التبرع    
  . ولا بالنسبة للغير. ينشئ الحق لا فيما بين طرفيه

 

 

∗ ∗ ∗



  

 

 ٨١  

– 
 

 
 
 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٨١٥ لبنانى و  ٥٧ عراقى و    ٢٧٢ ليبى و    ١٠١٩ سورى و    ٩٦١مادة  
  .سودانى

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  .ن المدنى من القانو١٠١٧

  
حق الإرتفاق : " من القانون المدنى على أن١٠١٦النص فى المادة  -١

يدل على أن الأفراد أن يتفقوا على إنشاء        " يكسب بعمل قانونى أو الميراث    
حقوق الإرتفاق التى يختارونها، سواء أكانت إيجابية أم سلبية، مع مراعاة           

  .م العام والآدابأن تكون فى حدود القانون والنظا
 

حق الإرتفاق إذا توافر له شرطا الظهور والإستمرار بنية إستعمال  -٢
هذا الحق، جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة             

تقارير خبراء الدعوى المقدمـة      من القانون المدنى، وكان بين من        ١٠١٦
صورها الرسمية بأوراق الطعن والتى أخذت بها محكمة الموضـوع، أن           



 

 

   
مادة (

٨٢  

مطلات منزل المطعون عليهم عبارة عن نوافذ بالجهة الشرقية بـالطوابق           
الأرضى والمسروق الأول والثانى العلويين، وأن تاريخ فتحها يرجع إلـى           

من حكم محكمة أول درجـة      مدة لا تقل عن تسع عشرة سنة، وكان البين          
الذى أخذ بتقريرى خبيرى الجدول ومكتب خبراء وزارة العدل، والمؤيـد           
بالحكم المطعون فيه أن هناك حق إرتفاق بالطلب لعقار المطعون علـيهم            
على عقار الطاعن قد اكتسب بالتقادم بعـد أن تـوافرت شـروطه، إذ أن               

 على عقـار الطـاعن،      علامة هذا الحق الظاهرة هى تلك النوافذ المفتوحة       
وكان الطاعن لم يتحدى بأنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع بأن            
المطلات  موضوع التداعى على سبيل التسامح، فإن النفى بما جاء بهـذا             

  .الوجه يكون غير مقبول
 

تحققه بتـوافر شـرطي     . إكتسابه بالتقادم . حق الإرتفاق بالمطل   - ٣
 ١٠١٦/٢م. الظهور والإستمرار بنية إستعمال الحق مدة خمس عشرة سنة        

  . مدني
حق الإرتفاق إذا توافر له شرطاً الظهور والإستمرار بنية إستعمال هذا        
الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانيـة مـن المـادة      

  .  من القانون المدني١٠١٦
 

 مـن القـانون     ٨١٩ذلك أن المـادة     ،  وحيث أن هذا النعى سديد     - ٤
لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطـل          ) ١" (المدني تنص على أنه     

وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه       ،  مواجه على مسافة تقل عن متر     
وإذا كسب أحد بالتقادم الحـق      ) ٢(ارجةالمطل أو من حافة المشربة أو الخ      



  

 

 ٨٣  

فلا يحق لهذا الجـار     ،  في طل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر         
أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها وذلك على طـول              

مما مفاده أن المطل إذا كان مفتوحـاً علـى          ،  "البناء الذى فتح فيه المطل      
هذا النحو مدة خمس عشرة سـنة وكانـت         مسافة أقل من متر وظل على       

الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل          
يكسب حق إرتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في إستبقاء مطله مفتوحاً   

وليس لصاحب العقار المجـاور أن      ،  على أقل من المسافة القانونية كما هو      
فتوحاً في حائط مقام على الخط لفاص بين        حتى لو كان المطل م    ،  يعترض

العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكه إلا بعد أن يبتعد                
عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقـادم             

وكان حق الإرتفاق إذا توافر له شرطا الظهور والإسـتمرار          ،  لما كان ذلك  
ذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليـه الفقـرة            بنية إستعمال ه  

ولما كان الواقع في الـدعوى      ،   من القانون المدني   ١٠١٦الثانية من المادة    
أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بـدفاع مـؤداه أن              

فـإن  ،  كسب حق المطل بالتقادم وطلب تحقيقه على النحو الوارد في دفاعه          
هذا الوجه من الدفاع علـى      –دون تحقيق  -  المطعون فيه إذا أطرح    الحكم

سند أنه جاء مرسلاً ولا دليل عليه في الأوراق وهو ما لا يكفى بذاته للرد               
على هذا الدفاع الذى إن صح لتغير وجه الرأي في النزاع ،وهو ما يعيبـه   
بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقـضه دون حاجـة            

    .ث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالةلبح
 



 

 

   
مادة (

٨٤  

لما كان حق الارتفاق إذا توافر له شرط الظهور والاستمرار بنية            -٥
استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالا لما تنص عليه الفقرة الثانيـة             

  .ون المدني من القان١٠١٦من المادة 
 

لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع          -٦
منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستندة من أوراقها ومستخلصة منها             

يكون من شأنها   استخلاصا سائغا لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن            
أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المـصدر              
الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة 
النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيبا بالقصور والفساد فـي      

  .الاستدلال
 

 
∗ ∗ ∗



  

 

 ٨٥  

 
 

 







 

  
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد          

  :التالية
  . سودانى٨١٦ عراقى و ١٢٧٣ ليبى و١٠٢٠مادة 

  
ب كسب حق الملكيـة، إلا أن       أسباب كسب حق الإرتفاق هى أسبا      -١

فيخرج بـذلك  . يكون سبب كسب الملكية متعارضاً مع طبيعة حق الإرتفاق    
) العقـد والوصـية   (الاستيلاء والالتصاق والشفعة، ويبقى العمل القانونى       

واشترط فى كسب حق الإرتفـاق بالتقـادم أن يكـون           . والميراث والتقادم 
ء، ولم يشترط الإسـتمرار     ظاهر، وذلك حتى لا يشوب الحيازة عيب الخفا       

بماله من معنى خاص فى حقوق الإرتفاق، أى أن يكون الإرتفـاق غيـر              
محتاج فى إستعماله إلى عمل الإنسان، وبذلك أصبح جائزاً أن يملك حـق             
المرور بالتقادم، خلافاً لما يقضى به التقنين الفرنسى اتباعاً لقاعدة فرنسية           

  .بها فى مصرتقليدية لا مبرر لها ولا معنى للأخذ 



 

 

   
مادة (

٨٦  

ويدخل فى الإتفاق الضمنى لكسب حـق الإرتفـاق مـا يـسمى              -٢
  :بتخصيص المالك الأصلى، وشروطه هى

  .وجود عقارين منفصلين لمالك واحد) أ(
  .وجعل أحد العقارين يخدم بالفعل العقار الآخر) ب(
العقارين بعد ذلك مالكـان      ووضع علامة ظاهرة لذلك، فإذا ملك     ) ج(

د حق الإرتفاق مرتباًَ لأحـد العقـارين        نتتغير حالتهما، ع  مختلفان دون أن    
على الآخر ولصالح الشأن أن يثبت توافر هذه الشروط بجميع الطرق، بما            

  .)١(فى ذلك البينة والقرائن
  

التى عرفت الإرتفاق    -  من التقنين المدنى   ١٠١٧مفاد نص المادة     -١
دها جأن علاقة التبعية التى أو - لىالذى يترتب بتخصيص من المالك الأص

المالك بين العقارين لا تشكل إرتفاقاً بالمعنى القانونى إلا عنـدما يـصبح             
  .العقاران مملوكين لشخصين مختلفين

 قبل ذلك، فإن هذه العلاقة وإن كانـت تقـوم   ماأ. ومن هذا الوقت فقط 
فى الإرتفاق من أن    فعلاً إلا أنها لا تعتبر إرتفاقاً، وذلك لما يتطلبه القانون           

 ١٠١٥م  (يكون مرتباً على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شـخص آخـر             
  ).مدنى

 من التقنين المدنى بأن الإرتفاق الذى يترتب        ١٠١٧كما تقضى المادة    
بتخصيص المالك الأصلى يعتبر بعد انفصال ملكية العقارين مرتباً بينهمـا           

والمقـصود بالـشرط    . كلهما وعليهما ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذل        

                                              
 .٦٢٧ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



  

 

 ٨٧  

الصريح أن يذكر الطرفان صراحة أنهما لا يريدان الإبقاء علـى علاقـة             
التبعية القائمة بين العقارين، ومن ثم فإن تضمين عقد بيع أحد العقارين أن             
البائع يضمن خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية كانـت أو             

 لا يعتبر شرط بالمعنى المقصود مـن       هذا النص . التبعية، الظاهرة والخفية  
  . سالفة الذكر١٠١٧المادة 
 

 من التقنين المدنى أن الإرتفـاق لا ينـشأ       ١٠١٧مفاد نص المادة     -٢
بتخصيص المالك الأصلى إلا إذا كان إرتفاقاً ظاهراً بأن تكون له علامـة             

ية ظاهرة تتم عن وجوده على سبيل الجزم واليقين، وتعلـن إعلانـاً             خارج
محققاً لا يحتمل الشك عن أن المالك الأصلى أنشأ علاقة تبعية بين العقارين 
على وجه دائم ومستقر وأن تبقى هذه العلاقة قائمة حتى وقـت انفـصال              
العقارين، وإذا كان مجرد وجود ممر بين عقارى الطاعن والمطعون ضده           

ستلزمه القانون حتـى ولـو كـان هـذا     إلا يتحقق به شرط الظهور الذى       
الإرتفاق قد بوشر فى علانية من سكان عقار المطعون ضده بإذن المالـك             
الأصلى، لأن العلامة المادية الظاهرة والماثلة وقت إنتقال العقار المرتفـق           

وجـود  به إلى مالكه عن الطريق الوحيد الذى اختاره المشرع للتدليل على            
الإرتفاق الظاهر، وإذا كانت هذه العلامة يجـب أن تنظـره فـى العقـار               
المرتفق أو العقار المرتفق به حيث يتحدد نطاق إسـتعمال الإرتفـاق ولا             
يجوز استخلاص هذا الإرتفاق من وجود علامة فى عقار ثالث، فإن الحكم            

لـى  المطعون فيه بتقريره أن العقار المطعون ضد حق إرتفاق بالمرور ع          
  .ممر النزاع استناداً إلى الأسباب التى أوردها يكون قد خالف القانون

 



 

 

   
مادة (

٨٨  

حتى بفرض أن له صـلة بعقـار         - وجود بربخ فى باطن الممر     -٣
 من القـانون    ١٠١٧المطعون ضده لا يعتبر علامة ظاهرة فى حكم المادة          

ة فى باطن الأرض ولا يراهـا       المدنى، لأن وجود أنابيب أو مواسير مدفون      
الناس، وليس لها أى مظهر خارجى لا يعتبر إرتفاقاً ظـاهراً، ولا يمكـن              

  .ترتيبه بتخصيص المالك الأصلى
 

لما كان الثابت أن المطعون عليهما أقاما الدعوى بطلب تقرير حق      -٤
ما إلى أرض الطاعن بتخصيص المالك الأصـلى        إرتفاق بالمرور لعقاريه  

وطلبا احتياطياً الحكم بإنشاء    .  من القانون المدنى   ١٠١٧تطبيقاً لنص المادة    
ممر قانون فى أرض الطاعنة للوصول من أرضهما للطريق العام عمـلاً            

 من القانون المـذكور مـن أن مالـك الأرض           ٨١٢بما تقضى به المادة     
أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف يكون المحبوسة عن الطريق العام 

له حق المرور فى الأراضى المجاورة بالقدر الـلازم لاسـتغلال أرضـه          
وإستعمالها على الوجه المألوف وذلك فى نظير تعويض عادل، وإذ قضت           
محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلى مع الاحتفاظ للمطعون عليهمـا           

فقد استأنفا الحكم الابتدائى طـالبين      . ىبرفع دعوى مبتدأ بالطلب الاحتياط    
إلغاءه والحكم لهما بالطلب الأصلى أو الطلـب الاحتيـاطى، ولمـا كـان           
موضوع الطلبين سالفى الذكر لم يتغير وهو حق المرور، وأن تغير مصدر     
الحق فيهما وهو الإتفاق فى حالة ترتيب حق المرور بتخـصيص المالـك             

الخاص بإنشاء الممر القانونى، ولا تعد      الأصلى، والقانون فى حالة الطلب      
المطالبة بأيهما فى دعوى واحدة جمعـاً بـين دعـويين مختلفتـين فـى               

 من قانون المرافعات السابق الذى رفـع        ٤١١/٣الموضوع، وكانت المادة    



  

 

 ٨٩  

الاستئناف فى ظله قد أجازت للخصوم فى الاستئناف مع بقـاء موضـوع             
ضافة إليه، لما كان ذلـك فـإن        الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإ      

تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطى لا يؤثر علـى             
قبوله أمام محكمة الاستئناف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى هذا الطلب            
بإيجاد ممر قانونى فى أرض الطاعنة ليصل أرض المطعون عليها بالطرق 

ون النعى عليه بأنه فـصل فـى        العام، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويك       
الدعوى بإنشاء الممر دون أن يصدر فيها قضاء من محكمـة أول درجـة              

  .مخالفاً بذلك نظام التقاضى على درجتين فى غير محله
 

وعلى ما يستفاد مـن      - حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى     -٥
لا ينشأ فى وقت تملـك المالـك         - مدنى من القانون ال   ١٠١٧نص المادة   

وإقامته بينهما علامة ظاهرة . وجعله أحدهما يخدم الآخر. الأصلى للعقارين
من شأنها أن تنشئ علاقة تبعية بينهما، وإنما ينشأ هذا الحق من وقـت أن               
يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع، إذ           

 لهذا الوضع ما يدل على أنهما أرادا أن يبـرز حـق             فى استيفاء المالكين  
وقد كان كامناً ويطله على الظهـور أن العقـارين          . الإرتفاق إلى الوجود  

مملوكان لمالك واحداً، أما وقد أصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعـد            
هناك ما يمنع من ظهوره، ولا يشترط لنشوئه أن يكون لازماً لزوماً حتمياً             

  .لمخدومللعقار ا
 

من المقرر قانوناً أن الوقف هو حبس العين على حكـم ملـك االله               -٦
تعال فلا يملكها أحد من العباد، وناظر الوقف هو صاحب الولايـة عليـه              



 

 

   
مادة (

٩٠  

فى  - المفوض فى القيام بمصالحه واستغلاله على أصلح وجه، وأنه وحده         
الذى يمثـل جهـة الوقـف        - وعدم وجود مالك للوقف   نطاق هذه الولاية    

ومصلحة كل من أعيانه فإذا اقتضى حسن الاستغلال وضـع عقـار مـن              
عقاراته فى خدمة عقار آخر وإقامة علامة ظاهرة تدل على ذلك فإن ناظر             
الوقف وحده هو الذى يملك إقامتها دون أن يكون ذلك تقرير لحق إرتفـاق              

رين ينشأ بها علاقة التبعية بينهما ويكـون ذلـك          بل إقامة العلاقة بين العقا    
 ١٠١٧بمثابة التخصيص من المالك العقارين المنصوص عليه فى المـادة           

مدنى، وإذ كان الثابت من تقريرى الخبيرين المنتدبين أمام لجنـة القـسمة             
يوصل إلـى مـدخل     ..) …(ومحكمة أول درجة وجود ممر أسفل العقار        

ظاهرة تنبئ عن تخصيص هـذا الممـر        ووجود علامات   .) ……(العقار  
 إبان اجتماع ملكيتهما ١٩٣٦للدخول للعقار الأخير منذ مدة سابقة على سنة 

للوقف وأن هذا الوضع الفعلى ظل قائماً من بعد إلغاء الوقف الأهلى فـى              
 وأيلولة ملكية أعيانه للمستحقين فاستبقوه قائماً كما هـو حتـى      ١٩٥٢سنة  

ن للطاعن والآخر للمطعون ضده دون تغيير فـى         انتقلت ملكية أحد العقاري   
حالتهما، فإن الإرتفاق بالمرور يكون قد نشأ لصالح عقار المطعون ضـده            
  .على عقار الطاعن دون أن يعوق نشوؤه وجود مدخل آخر للعقار المخدوم

 

 فـى   يجـوز " من القانون المدنى علـى أنـه         ١٠١٧تنص المادة    -٧
الإرتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص المالك الأصلى، ويكون هناك          
تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بأى طريق من طرق الإثبات أن مالك             
عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة، فنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما            

ا مملوكين لمـلاك    من شأنها أن تنص على وجود إرتفاق لو أن العقارين كان          



  

 

 ٩١  

ففى هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدى مـلاك مختلفـين دون             . مختلفين
بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن       : عد الإرتفاق مرتباً  . تغيير فى حالتهما  

بتخـصيص   - مما مفاده أن حق الإرتفـاق     " ثمة شرط صريح يخالف ذلك    
الك الأصلى للعقـارين وجعلـه      لا ينشأ فى وقت تملك الم      - المالك الأصلى 

أحدهما يخدم الآخر واللجنة بينهما علامة ظاهرة من شأنها أن تنشئ علاقـة        
تبعية بينهما، ولهما بينهما هذا الحق من وقت أن يصبح العقاران مملـوكين             
لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع، إذ فى استبقاء لمـالكين لهـذا              

ادا أن العقارين مملوكان لمالك واحد، أما وقـد         الوضع ما يدل على أنهما أر     
أصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهوره، وإن هذا             
الإرتفاق يعتبر بعد انفصال ملكية العقارين مرتباً بينهما وعليهمـا بموجـب            
إتفاق ضمنى بين المالكين المختلفين لا يلغيه إلا شرط صريح بـأن يـذكر              

صراحة أنهما لا يريدان الإبقاء على علاقة التبعيـة القائمـة بـين             المالكان  
العقارين ومن ثم لا يعتبر شرطاً خلو عقد البيع من النص على شموله حـق               
الإرتفاق، أو تضمن عقد بيع أحد العقارين أن البائع يضمن خلو العقار المبيع     

  .من كافة الحقوق العينية أصلية كان أو تبعية وظاهرة أو خفية
 

 من القانون المدنى أن علـى مـن         ١٠١٧مفاد نصت عليه المادة      -٨
الك الأصـلى أن يثبـت أن       ميتمسك بأنه اكتسب حق إرتفاق بتخصيص ال      

نـا  االعقار المملوك هو العقار الذى يدعى أنه اكتسب عليه حق إرتفـاق ك            
اجتماع ملكية العقارين أقام المالك الأصلى      مملوكين لمالك واحد وأنه أثناء      

علاقة تبعية بينهما من شأنها، تعتبر إرتفاقاً ظاهراً لو أن العقـارين كانـا              
لوكين لملاك مختلفين، وأن هذه العلاقة بين العقارين استمرت إلى مـا            مم



 

 

   
مادة (

٩٢  

إذ كان الثابت من الحكم الابتدائى المؤيـد بـالحكم          . ل ملكيتهما انفصإبعد  
ه أن المرحوم المالك الأصلى لعقارى طرفى النزاع توفى سنة          المطعون في 

، ومن عقد شراء مورث الطاعنين المساحة التى أقيم عليها البنـاء            ١٩٣٧
والمقـدم بحافظـة مـستندات      .. ………/المحكوم بسد مطلاته من السيدة    

 وأن هذه الأخيرة اشـترت هـذه        ٢٨/٦/١٩٥٤الطاعنين أنه صدر بتاريخ     
 أى بعـد وفـاة المالـك        ١٩٥٠رخ فى فبراير سنة     المساحة بموج عقد مؤ   

  .الأصلى بنحو ثلاثة عشر عاماً
 

 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٩٣  

 
 





 


 

  
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المـدنى بالأقطـار العربيـة،            

  :والمواد التالية
  . سودانى٨١٧ عراقى و ١٢٧٤ ليبى و ١٠٢١مادة 

  
وقد . قوق إرتفاق لفائدة العقارات المجاورة    تعتبر قيود البناء هذه ح     -١

ومهما يكن من أمر فـإن      . تكون مفرغة فى قالب الاشتراط لمصلحة الغير      
لأصحاب العقارات المجاورة أن يطالبوا صاحب العقار المرتفق به بهـذا           

وفى هذا تبسيط الموضـوع دون حاجـة للالتجـاء إلـى نظريـة              . الحق
يود بأنها إلتزامات شخصية تنتقـل إلـى   الاستخلاف، فيما إذا كيفت هذه الق  

  .الخلف الخاص
والأصل المطالبة بتنفيذ هذه القيود عيناً، ولكن قد يترتب على ذلك            -٢

إرهاق صاحب العقار المرتفق به، إذا طلب منها إزالة بناء ضـخم أقامـه             
فيجوز فى هذه الحالة الاكتفاء بالتعويض      . مخالفة لما فرض عليه من القيود     

وقد سبق أن أقر المشروع  . لقاضى أن هذا جزاء عادل فيه الكفاية      إذا وجد ا  



 

 

   
مادة (

٩٤  

هذه القاعدة فى تنفيذ الإلتزام إذا كان فى التنفيذ العينـى إرهـاق   ) ٢٧٩م  (
للمدين، والآن ينتقل المشروع بالقاعدة من دائرة الحق الشخصى إلى دائرة           

  .)١(الحق العينى
  

يه قد قضى بإلزام الطاعن بإزالة المبانى       إذا كان الحكم المطعون ف     -١
التى استحدثها فى المنطقة المحظورة البناء عليه، فإن لا يجـدى تمـسكه             

 من القانون المدنى، طالمـا أن هـذا         ١٠١٨بنص الفقرة الثانية من المادة      
  .النص يجعل الحكم بالإزالة أو التعويض أمراً تقديراً لمحكمة الموضوع

 
 من القانون المدنى أن القانون      ١٠١٨مفاد الفقرة الثانية من المادة       -٢

عند مخالفة   - قد جعل الحكم بالتعويض بديلاً عن الحكم بالإصلاح العينى        
فى الأحوال التى تجوز فيها المطالبـة        - أحد الملاك لقيود البناء الإتفاقية    

المخالفات عيناً، والتى نرى فيها المحكمة أن فـى ذلـك إرهاقـاً             بإصلاح  
ففى هذه الأحوال يجوز للمحكمة   . لصالح العقار المرتفق به المالك المخالف     

  .الاكتفاء بالحكم بالتعويض
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استعرض الشروط الـواردة بعقـد           -٣

وما نص عليه فى قائمة     البيع الأصلى الصادر من الشركة المطعون عليها        
الشروط الملحقة به من وجوب ترك منطقة قضاء تغرس بالنباتات بعرض           
ستة أمتار ومن أن القيد يعتبر حق إرتفاق مثقل بقطعة الأرض المبيعة وأنه  
فى حالة مخالفة المشترى لهذا القيد يكون للشركة الحق فى هدم ما يجريـه   

بناء، ثم أشـار الحكـم إلـى أن         المشترى فى هذه المنطقة الممنوع فيها ال      
 أقر  د من القانون الجديد ق    ١٠١٨الشارع فيما استحدثه من نصوص بالمادة       

                                              
 .٦٣١ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



  

 

 ٩٥  

حق المالك فى البناء حقوق إرتفاق، فإن هذا  اعتبار هذه القيود التى تحد من
الذى قرره الحكم المطعون فيه لا يفيد أنه قد طبق القانون الجديـد علـى               

 أن القانون الجديد قد تلاقى مع القانون القديم         واقعة الدعوى وإنما يدل على    
فى تكييف هذه القيود والاشتراطات ومن ثم يكون النعى عليه بالخطأ فـى             
تطبيق القانون لإعماله أحكام القانون المدنى الجديد قد تلاقى مع القـانون            
القديم فى تكييف هذه القيود والاشتراطات ومن ثم يكون النعى عليه بالغـاً             

لأعماله أحكام القانون المدنى الجديد على نزاع تنـشأ     - يق القانون فى تطب 
  .عن تعاقد أبرم قبل العمل به فى غير محله

 

ليس فى القانون ما يمنع التنازل عن قيود البناء الإتفاقية المقـررة       -٤
ممن يملك التنازل عنها سواء كـان       لمنفعة كافة العقارات فى منطقة معينة       

  .هذا التنازل صريحاً أو ضمنياً إذ لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة
 

 من القانون المدنى أن القـانون وقـد      ١٠١٨/١٢مفاد نص المادة     -٥
قة أن اعتبر قيود البناء الإتفاقية حقوق إرتفاق، جعل لمالكى العقارات المرتف

يطالبوا بها مالك العقار المرتفق به، وفى حالة مخالفته لتلك القيـود فـإن              
الأصل أن يطالبوه بتنفيذها عيناً عن طريق طلب الإصلاح العينى للمخالفة           
غير أن المشرع رأى أنه قد يترتب على ذلك إرهـاق صـاحب العقـار               

فرض عليه من   المرتفق به إذا طلب من إزالة بناء ضخم أقامه مخالفتاً لما            
القيود، فأجاز فى هذه الحالة الاكتفاء بالتعويض إذا وجد القاضى أن هـذا             

 ٢٠٣جزاء عادل فيه الكفاية وذلك على غرار ما قرره المشرع فى المادة             
  .فى شأن تنفيذ الإلتزام إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين

 



 

 

   
مادة (

٩٦  

 على ما جرى به قضاء محكمة الـنقض        - لإتفاقية تعتبر قيود البناء ا   -٦
حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات الكائنة فى الحى والتـى             -

د فإذا خالفها أغلب أهل العقارات الكائنة فى الحى         وفرضت لمصلحتها تلك القي   
والتى فرضت لمصلحتها تلك القيود فإذا خالفها أغلب أهـل الحـى أصـبح              

  . العقار المرتفق به فى حل من الإلتزام بها لانتفاء سبب هذا الإلتزامصاحب
 

 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى، يدل على   ١٠١٨نص المادة    -٧
أن قيود البناء الإتفاقية التى تدرج عادة فى بيوع الأراضى المقسمة وتلزم            

بناء على مساحة محددة وعلى نمط معـين أو         المشترين لهذه الأراضى بال   
بعدم تجاوز ارتفاع محدد أو غير ذلك، تكون منشئة لحقوق إرتفاق متبادلة            
لفائدة جميع العقارات، ما لم يقم الدليل على أن الطرفين قصداً إلـى غيـر        
ذلك، ويكون لأصحاب العقار المقررة لها هذه الحقوق أن يطالبوا صاحب           

الإلتزام بها، ولا يجوز بإتفاق بين البائع وأحد المشترين         العقار المرتفق به ب   
دون موافقة الباقى الإعفاء منها كلها أو بعضها إلا أنه إذا ما ألف أغلـب               

وجوا على ذلك، أصبح صاحب العقار      دملاك الأراضى مخالفة تلك القيود و     
  .المرتفق به فى حل من الإلتزام بها لانتفاء سبب الإلتزام

الذى استند إليه الحكم المطعون      - ابت من تقرير الخبير   إذا كان الث   -
أن قطع الأرض الخاضعة لتقسيم تبلغ تسعة وسبعين قطعة خـالف            - فيه

أصحاب أربعة عشرة منها شروط التقسيم بعدم تركهم المسافات المقـررة           
مع إقامة دكاكين، كما خالف أصحاب ست منها الارتفاع المسموح به، وأن            

للقيود خمسة وعشرين فى المائة وهو عدد قليل بالنسبة لمن          نسبة المخالفين   
ية الملاك لم تتنازل عن بلم يخالف قيود التقسيم، وإذ استخلص الحكم أن غال



  

 

 ٩٧  

القيود الإتفاقية المكورة، وأن من حقها التمسك بها قبل من خالفها وأن من             
 - ملاكأحد ال  - خالفها لا يعدو أن يكون عدداً ضئيلاً، وأن المطعون عليه         

لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً، وهو استخلاص سائغ من وقائع تـؤدى             
إليه ولا معقب عليه لتعلقه بأمر موضوعى، لما كان ذلك وكان الحكم قـد              
انتهى إلى أن للمطعون عليه وهو ممن التزم بقيود التقسيم الحق فى مطالبة             

لعينـى أو   بالتنفيـذ ا   - وهو جار ملاصق أخل بشروط التقسيم      - الطاعن
  .التعويض، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

 

حقوق إرتفاق عينيـة تتبـع      . ماهيتها.  مدني ١٠١٨م. قيود البناء  -٨
عـدم إعتبارهـا إلتزامـات      . إنتقالها إلى كل من آلت إليه ملكيته      . العقار

إنتقال العقار ذاته محملاً بما له أو عليه من حقوق الإرتفاق         . ثرهأ. شخصية
للحكم أن يستقى من مصدر صحيح      . المقررة على العقارات الأخرى مؤداه    

في الأوراق أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما           
  . تعدد البائعون أو المشترون

 من القانون المدني على أن      ١٠١٨النص في الفقرة الأولى من المادة       
إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البنـاء عليـه         " النص  

كأن يمنع من تجاوز حد معين في الإرتفاع بالبناء أو في مساحة ، كيف شاء 
فإن القيود تكون حقوق إرتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى           ،  رقعته

يدل على أن هذه القيود لا تمثل إلتزامات   - "فرضت لمصلحتها هذه القيود     
وإنما هي حقوق إرتفاق عينية تتبـع العقـار         ،  شخصية ترد في عقود البيع    

بإعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة    ،  وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته       
ومن ثم فإن العقار ذاته ينتقل محملاً بما له أو عليـه            ،  ينطبق عليها النص  



 

 

   
مادة (

٩٨  

فاق المقررة على العقارات الأخرى وبالتالى فحسب الحكم        من حقوق الإرت  
أن يستقى من مصدر صحيح في أوراق الدعوى أن العقـارين المرتفـق             

  . والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون
 

ستخلاصاً سائغاً من تقرير الخبير     إستخلاص الحكم المطعون فيه إ     -٩
أن المالكة الأصلية للأرض التى أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع           
ضمنت عقد البيع الصادر منها قيداً يمنع تجاوز إرتفاع البناء حـداً معينـاً              

  . لا قصور. وأن الطاعن خالف ذلك
الخبيرة إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من تقرير            

المالكة الأصلية لقطعـة الأرض      - المندوبة في الدعوى أن شركة المعادى     
ضمنت عقد البيع الصادر     - التى أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع      

منها قيداً يمنع من تجاوز إرتفاع البناء خمسة عشرة متراً بما يعادل أربعة             
 الإستخلاص سائغاً لـه     وإذ كان هذا  ،  وأن الطاعن خالف هذا القيد    ،  طوابق

) القصور فـي التـسبيب    (فإن النعى بهذا الوجه     ،  أصل ثابت في الأوراق   
  . يكون على غير أساس

  
إنه يتعين الرجوع إلى قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها في           -١٠
على ما جرى به قـضاء       و –من القانون المدنى والتى تعتبر       ١٠١٨ المادة

 حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التـى          –محكمة النقض   
عليها أن تصبح قطعة الأرض مرتفقـاً بهـا          تقام في حى معين إذ يترتب     

لمنفعة جميع العقارات الأخرى في الحى ذاته بحيـث إذا خالفهـا غالبيـة              
تفاء سبب هذا الالتـزام     الملاك أصبح الآخرون في حل من الالتزام بها لان        

  .والحكمة منه
 



  

 

 ٩٩  

 
 


 

  
مادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد         هذه ال 

  :التالية
 لبنـانى و  ٨٤ عراقـى و  ١٢٧٥ ليبى و ١٠٢٢ سورى و  ٩٨٧مادة  
  . سودانى٨١٨

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . من القانون المدنى١٠٢٢

  
تخضع  -  من القانون المدنى   ١٠٠٩وفقاً للمادة    - حقوق الإرتفاق  -١

وإذا كان ترتيب حق الإرتفاق بتخـصيص       . للقواعد العامة فى سند إنشائها    
الملك الأصلى ليس مبنياً على مجرد نية المالك فى الوقت الذى رتب فيـه              

ق على علاقة التبعية بين العقارين بحيث لو انفصل لكان لأحدهما حق إرتفا        
على ما أوضحه مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون  - الآخر، وإنما مبناه

الإتفاق الضمنى بين المالكين، وهو السند الذى يعين مدى حـق            - المدنى
  .الإرتفاق ويرسم حدوده

 



 

 

   
مادة (

١٠٠  

 
 




 


 
  

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد          
  :التالية

 لبنـانى   ٨٦ عراقـى و     ١٢٧٦ ليبـى و     ١٠٢٣ سورى و    ٩٨٩مادة  
  . سودانى٨١٩و

  
مادة التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص ال       - لاحقاً - ينظر
  . من القانون المدنى١٠٢٢

   
إن حق الإرتفاق المكتسب بالتراضي يجب أن يبقى ويستمر بشكله           -١

في حدوده التي بدأ بها، فلا يملك أحد من المنتفعـين بـه العبـث بـه أو                  
ففـي  . استعماله في غير مصلحة له أو لمجرد العنت والإساءة إلى الغيـر           

تعرض المدعى عليه للمدعي في صـرف ميـاه         دعوى بطلب الحكم بمنع     
أرضه في مصرف معين وإزالة ما به من السدود والعوائق إذا دفع المدعى   
عليه بأن المدعي وإن كان له حق الإرتفاق بالصرف إلا أنه لم يدع حقـه               



  

 

 ١٠١  

هذا على حالته وقت التعاقد بل إنه غير منها بأن أقام نضاحة على أطيانه               
مياه وما دام هو قد فعل هذا فإنه يكون من حقه           ليستعين بها على صرف ال    

إذا دفـع بهـذا      -هو أن يمنعه من الصرف بوضع سدود في المـصرف           
وحصلت المحكمة من وقائع الدعوى طريقة انتفاع الطرفين بحق الإرتفاق          
المقرر باتفاقهما، وتبينت أن المدعي كان هو البادي بإحداث التغييـر فـي            

ضاحة عليه وأن المدعى عليه لم يكن منه إلا أن          طبيعة هذا الحق بإقامة الن    
وضع سداً في المصرف أمام أرضه ليحول دون مرور مياه الصرف فيـه             
حتى يحمي أرضه من الضرر الذي يلحقها من جراء ذلك، كما استظهرت            
أن المدعي لم يمض على انتفاعه بالتغيير الذي أحدثه إلا فترة وجيـزة لا              

اء على ذلك قضت بـرفض الـدعوى فـإن          تستأهل حماية وضع اليد، وبن    
  .حكمها يكون مطابقاً للقانون

 

إذا تعهد شخص باحترام حق ارتفاق بالصرف مقرر على عقاره           -٢ 
لمصلحة جيرانه بموجب اتفاق عقد بين الطـرفين وأنـه إذا أراد تغطيـة              

تشار البعوض فعليه وضع مواسير تزيد سـعتها علـى          المصرف منعاً لان  
المتر وبطريقة فنية تضمن سير المياه سيراً عادياً ولكنه لم ينفذ التزامه بل             
عمد إلى التخلص منه بالالتجاء للجهات الإدارية لتحرير محضر مخالفـة           
ضده ولما صدر الحكم فيها نفذه بوضع مواسير وإن كانت لا تخالف فـي              

 حكم المخالفة إلا أنها أقل سعة مما تعهد به وما يقتـضيه             اتساعها مقتضى 
التزامه من ضمان عدم الإضرار بالمنتفعين، فإن الحكم المطعون فيـه إذ            
اعتبره مسئولاً عن الإخلال بالتزامه التعاقدي لا يكون قد خالف القـانون،            
ولا يغير من ذلك أن يكون تنفيذ الحكم الصادر في المخالفة قد تـم تحـت                



 

 

   
مادة (

١٠٢  

اف مندوب من قبل النيابة العمومية متى كان الحكم قد أثبت أن المدين             إشر
  .هو الذي أشرف فعلاً على التنفيذ

 

مناط التفرقة بين حق الإرتفاق كحق عيني وبين مجـرد الحـق             -٣
مقرراً لفائدة عقار آخر فيكون الشخصي هو ما إذا كان التكليف على العقار 

حق إرتفاق أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقاً شخصية فيكون حقـاً              
لما كان ذلك وكان التخصيص من المالك الأصلي مـن أسـباب            . شخصياً

كسب الإرتفاقات الظاهرة، فإن مجرد إقامة العلامة الظاهرة بين العقـارين         
ن يدل على وجـود إرتفـاق لـو أن          وإنشاء علاقة تبعية بينهما من شأنه أ      

العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ولا يدل على أن التكليف مقرر لفائدة 
كما أن النص على الإرتفاق في عقود الإيجار أو عـدم لزومـه             . شخص

  .لزوماً ضمنياً للعقار المخدوم لا يغير من طبيعته العينية
 

 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ١٠٣  

 
 




 
  

  :نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية هذه المادة تقابل فى
  . سودانى٨٢٠ ليبى و١٠٢٤مادة 

  
العليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المـادة         - سابقاً - ينظر
  . من القانون المدنى١٠١٥

   
قضاء هذه المحكمة أن قيود البناء الإتفاقية تعتبـر         من المقرر في     -١

حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين            
إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميـع              
القطع الأخرى التي في نفس الحي بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصـبح             

  .من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الإلتزام أو الحكمة منهالآخرون في حل 
 

  

∗∗∗ 



 

 

   
مادة (

١٠٤  

 
 


 




 


 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
 لبنـانى   ٨٧ عراقـى و     ١٢٥٧ ليبـى و     ١٠٢٤ سورى و    ٩٩٠مادة  

  . سودانى٨٢٠و
  

لصاحب العقار المرتفق حق عينى، أى سلطة على العقار المرتفق           -١
به تخول له أن يستعمل حقه، وأن يستوفى الخدمة المطلوبة مـن العقـار              

وهذا . المرتفق به، على وجه ألا ينشأ عنه إلا أقل ضرر للعقار المرتفق به            
مرتفـق  الحق يتحدد وقت إنشائه ولا يجوز أن يزيد بزيادة حاجات العقار ال  

  .إلا بإتفاق جديد أو بحكم القانون
ونفقة الأعمال اللازمة لإستعمال حق الإرتفاق والمحافظة عليـه          -٢

فإن . تكون بداهة على صاحب العقار المرتفق، إلا إذا اتفق على غير ذلك           
اشترط أن تكون على صاحب العقار المرتفق به، فإن هذا يستطيع التخلص            

فق به من عقاره، وإذا كانت الأعمـال نافعـة       منها بتخليه عن الجزء المرت    



  

 

 ١٠٥  

للطرفين، كما فى صيانة الأرض التى يستعمل عليها حق المرور، فالنفقـة            
  .)١(شركة بينهما ما يعود على كل منهما من الفائدة

  

∗ ∗ ∗ 

                                              
 .٦٣٩ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



 

 

   
مادة (

١٠٦  

 
 




 







 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

 لبنـانى و    ٨٩ عراقـى و     ١٢٧٨و ليبى   ١٠٢٦ سورى و    ٩٩٢مادة  
  . سودانى٨٢١

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . من القانون المدنى١٠٢٥

  
يجب فى حق الإرتفاق التبعى أن يكون ضرورياً للإنتفاع بحـق            -١

الإرتفاق الأصلى وبالقدر اللازم لتوافر هذا الإنتفاع، وإن كانـت المـادة            
التى قننت ما كان مقرراً فى ظـل القـانون           -  من القانون المدنى   ١٠٢٣

المدنى القديم قد أجازت فى حالة ما إذا كان الموضع الذى عـين أصـلاً               
لإستعمال حق الإرتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الإرتفاق، أو             



  

 

 ١٠٧  

أصبح الإرتفاق مانعاً من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به أن يكون            
ى كان إستعمال الإرتفاق    ت الإرتفاق إلى موضع آخر م     مالك هذا العقار نقل   

فى موضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق به بالقـدر الـذى كـان              
فإنه يتأدى من ذلك جـواز تعـديل حـق          . ميسوراً به فى موضعه السابق    

 مدنى سـالفة الـذكر،      ١٠٢٣الإرتفاق الأصلى فى الأحوال المبينة بالمادة       
  .تعديل حق الإرتفاق التبعى فى ذلك الأحوال كذلكومن باب أولى جواز 

 

تكليف يثقل العقار المرتفق به لفائدة العقار       . ماهيته. حق الإرتفاق  -٢
. علـى ملكـه  عدم حرمان مالك العقار الخادم من مباشرة حقوقه    . المرتفق
 بإعـادة   إلتزامـه . أثره. يخالفه ذلك . اس بحق الإرتفاق  عدم المس . شرطه

طلـب مالـك    . الحال الى ما كانت عليه مع التعويض ان كان له مقتضى          
العقار المرتفق ابطال تصرف المالك فى العقار المرتفق به أو محو تسجيله            

  ).مدنى١٠٣٢ و ١٠١٥م(غير جائز 
 

 

∗ ∗ ∗



 

 

   
مادة (

١٠٨  

 
 


 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٨٢٢ لبنانى و ٨٨ عراقى و١٢٧٩ ليبى و  ١٠٢٧ سورى و    ٩٩١مادة
  .سودانى

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المـادة         -لاحقاً -ينظر
  . من القانون المدنى١٠٢٥
  

∗∗∗ 



  

 

 ١٠٩  

 
 





 

  
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد          

  .سودانى ٨٢٣ عراقى و ١٢٨٠ ليبى و ١٠٢٨مادة  :التالية
  

وكل ما يطلب منه    . ليس على صاحب العقار المرتفق به إلتزام ما        -١
هو ألا يتعرض لصاحب العقار المرتفق فى تمتعه بحقه، فلا يعمـل شـيئاً              
يؤدى إلى الانتفاض من هذا الحق أو جعله أكثر مشقة، ولا يجوز لـه أن               

 الحق إلى موضع آخـر دون       يغير من الوضع القائم، أو ان ينقل إستعمال       
  .إتفاق مع العقار المرتفق

على أنه يجوز تعديل حق الإرتفاق بين الطرفين فى الأحوال           -٢
  :الآتية
إذا كان الوضع الذى عين أصلا لحق الإرتفاق أصبح من أنـه أن             ) أ(

يزيد فى العبء أو أن يمنع من أحداث التحسينات فى العقار المرتفق بـه،              
ضع آخر من العقار نفسه أو إلى عقار آخر يملكه نفس           فيجوز نقله إلى مو   

صاحب العقار المرتفق به أو يملكه أجنبى إذا رضى الأجنبى بذلك، وكـل             
ذلك بشرط أن يكون الإستعمال ميسوراً بالقدر الذى كان به من قبل، كمـا              



 

 

   
مادة (

١١٠  

يجوز أن يطلب هذا صاحب العقار المرتفق إذا كان له فـى ذلـك فائـدة                
د على صاحب العقار المرتفق به مـن وراء ذلـك           محسوسة دون أن يعو   

  .ضرر محسوس
إذا جزىء العقار المرتفق به فيبقى حق الإرتفاق ثابتاً لكل جـزء     ) ب(

دون زيادة فى العبء إلا إذا كان حق الإرتفاق لا يفيد إلا أجزاء معينة دون 
  .الأجزاء الأخرى فيزول بالنسبة للأجزاء التى لا يفيدها

عقار المرتفق به فيبقى حق الإرتفاق واقعاً على كل         إذا جزىء ا ل   ) ج(
جزء منه إلا إذا كان لا يستعمل، ولا يمكن إستعماله، فى الواقـع، علـى               

  .)١(بعض الأجزاء فيزول بالنسبة لها
 

∗ ∗ ∗ 

                                              
 .٦٤٥ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



  

 

 ١١١  

 
 




 
  

 ـ           ة، هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى فى الأقطـار العربي
  :المواد االتالية

 لبنـانى و    ٩٠ عراقـى و     ١٢٨١ ليبى و    ١٠٢٩ سورى و  ٩٣٣مادة  
  . سوادانى٨٢٤

  
يزول حق الارتقاق بانقضاء أجله، ويصح أن يكون مؤبداً تأ بيد حـق             
الملكية، وبهلاك أحد العقارين، وباتخاذ الذمة المالية كما إذا اشترى صاحب 

عقار الآخر ولكن إذا فسخ البيع كان لذلك أثر رجعى          الحق أحد العقارين ال   
  .)١(ويعود حق الإرتفاق

  
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تعرف حقيقة الـدعوى مـن            -١

وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه فيها، كما أن له تلك السلطة فـى تفـسير               
اه أدنـى إلـى نيـة       المشارطات والعقود وسائر المحررات على حسب ما ير       

ولما . عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، مستند فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها          
 الموضوعية إلى   كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطة المحكمة         

                                              
 .٦٤٨ ص – ٦ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



 

 

   
مادة (

١١٢  

تكييف ذلك الحق أنه حق إرتفاق لا يتصور وجوده بغير العقار المرتفـق،             
 الملكيـة ذلك للحـديث عـن      ولا محل بعد    .فإنه لا يكون قد خالف القانون     

على الحكم المطعون فيه بالخطأ      -المشتركة ملكية الطبقات، ويكون النهى    
على غير أساس، إذ لا يعدو أن يكون مجـرد           -فى تطبيق القانون وتأويله   

  .دجدل فى المحكمة فى تفسير المشارطات والعقو
 

 إستعمال بنية والإستمرارا توافر له شرطا الظهور حق الإرتفاق إذ -٢
 الثانيـة مـن     الفقـرة هذا الحق، جاز كسبه بالتقادم أعمالاً لما تنص عليه          

 من القانون المدنى، وينتهى أعمالاً لما تـنص عليـه المـادة             ١٠١٦المادة
 من القانون المدنى بهلاك العقار المرتفق به أو العقـار المرتفـق             ١٠٢٦

  .هلاكاً تاماً
 

عدم تفرقتها بين   . النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات      -٣
إمكان الإطلال منهـا    . شرطه. سريانها على المطلات جميعاً   . باب ونافذة 

للأخير طلب الحكم   . مباشرة على ملك الجار عن الحد الفاصل بين عقارين        
 المسافة القانونية ولو كان العقار المطل عليه أرضاً         بسدها عند عدم مراعاة   

إعتباره فتح المطل في هذه الحالة إعتداء علـى المالـك           . علة ذلك .فضاء  
إلزام صاحب . أثره. يترتب على تركه إكتساب المعتدى حق إرتفاق بالمطل

العقار لمطل عليه بمراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه مـن             
  . بناءبعد من

إذ جاءت النصوص الخاصة بوضع قيود مسافة على المطلات عامـة           
فإنها تسرى على المطلات جميعاً متى أمكن        - دون تفرقة بين باب ونافذة    



  

 

 ١١٣  

، الإطلال منها مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصـل بـين عقـارين             
 ولـو ،  ويكون للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية         

كان العقار المطل عليه أرضاً فضاء بإعتبار أن فتح المطل في هذه الحالة             
يترتب على تركه إكتساب المعتدى حق إرتفاق بالمطل        ،  إعتداء على الملك  

يلزم صاحب العقار المطل عليه بمراعاة المسافة القانونية بين المطل ومـا            
  .وني الصحيحقد يقيمه من بعد من بناء وهي نتيجة تتأبى مع النظر القان

 

إذ كان يشترط لانتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو            -٤
 من القانون المـدني أن يكـون        ١٠٢٦العقار المرتفق إعمالا لحكم المادة      

لعقـار  الهلاك تاما كما إذا هدم أحد العقارين ولم يعد بناؤه أما إذا جـدد ا              
المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال تطبيقا لحكم             

  . من القانون المدني١٠٢٨المادة 
 

  

∗∗∗ 



 

 

   
مادة (

١١٤  

 
 





 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

   سودانى ٨٢٥ عراقى و١٢٨٢ ليبى و ١٠٣٠مادة 
  

فإن كان  . يزول حق الإرتفاق أيضاً بعدم الإستعمال خمس عشرة سنة        
  .مقرراً لمصلحة عين موقوفة فيزول بعدم الإستعمال ثلاثاً وثلاثين سنة

أما إذا كان مقرراً على أرض موقوفة فى الحالات التى يجـوز فيهـا              
فق عيناً  ذلك، فيزول بعدم الإستعمال خمس عشرة سنة إذا كان العقار المرت          

وكما يزول حق الإرتفاق بالتقادم يجـوز أيـضاً أن يتعـدل            .غير موقوفة 
بالتقادم،كأن يستعمل حق المرور على وجه أقل أو أكثر ممـا هـو ثابـت      

  .بسنده، فينتقض الحق بالتقادم المسقط أو يزيد بالتقادم المكسب
نسبة إذا ملك الإتفاق عدة شركاء فقطع أحدهم التقادم أو وقف التقادم بال           

  .ضامنينتكما هى القاعدة فى المدينين الم له يفيد الباقين،
 



  

 

 ١١٥  

  
 من القانون المدنى انتهـاء حـق        ١٠٢٧من المقرر قانونا بالمادة      -١

 مدة خمسة عشرة سنة،وكانت الطاعنة قد تمـسكت         إستعمالهالإرتفاق بعدم   
ع مراحل الدعوى بأنه قد مضى على إقامة المبنى محل النزاع مـا   فى جمي 

يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الـدعوى بمـا يـسقط حـق          
المطعون ضدها فى أقامتها، وهو دفاع جوهرى يتغير بثبوته وجه الـرأى            

ذلك أن حق الإرتفاق يتعطل إستعماله بغض النظر عن تعديل          ،  فى الدعوى 
 وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى          أو تعلية البناء،  

  .فأنه يكون معيبا بالقصور
 من القـانون المـدني إنتهـاء حـق          ١٠٢٧المقرر قانوناً بالمادة     -٢

  .الإرتفاق بعدم إستعماله مدة خمس عشرة سنة
 

 

∗ ∗ ∗



 

 

   
مادة (

١١٦  

 
 


 

 
 

  
 لبنـانى   ٩٠ عراقـى و     ١٢٨٣  ليبـى و    ١٠٣١ سورى و  ٩٩٣ مادة  

  . سودانى٨٢٦و
  

 ينتهى حق الإرتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فـى حالـة لا             
 أنحبس العقار الذى تقرر عليه حق المـرور  إذاكما  يمكن فيها إستعمال الحق،  

  .يمكن الوصول منه إلى الطريق العام ة عقار أخر فأصبح لالمصلح
فإن عاد العقار به إلى حالته الأولى متصلا بالطريق العام عـاد حـق      

إلا أن يكون قد مضى على عدم إستعماله المـدة التـى يـسقط               الإرتفاق،
بها،ولا يحسب فى هذه المدة الوقت الذى تعذر فيه إستعمال حق المـرور             

  .)١(ر المرتفقبسبب حبس العقا
  

 من القانون المدنى على أن      ١٠٢٨تنص الفقرة الأولى من المادة       -١
ن حق الإرتفاق ينتهى إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فـى حالـة لا               

 هذا الحق ،ومن ثم فإذا كان الثابـت مـن الأوراق أن             إستعماليمكن فيها   
                                              

 .٦٥٢ ص – ٣ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى )  ١(



  

 

 ١١٧  

قـد هـدم    –ق إرتفاق المطل     ح هالذى كان مقررا لصالح    - منزل الطاعن 
وأصبح ،  وأعيد بناؤه بوضع أ صبح معه لا يحتوى على مطلات أو مناور           

 حق المطل، وكان الحكم المطعون فيه قـد         إستعماليمكن معها    فى حالة لا  
  .فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق، أقام قضاءه على أساس زوال ذلك الحق

 

 بناؤه فإن حق الإرتفاق وأعيدمن المقرر أنه إذا انهدم العقار القديم  -٢
،إلا أ ن هـذه     )  مـدنى  ١٠٢٨م  (بالمطل يعود بالمطل يعود العقار الجديد     

وأن تتقيد بمضمون الإرتفـاق الأصـلى بالمطـل         ،  العودة يجب أن تقدر   
فإن الحكم المطعون فيه بتقريره      ،لايجاوز الدور الأرضى من العقار القديم     

 من عقار المطعـون     الأرضىحق المطل لكافة الطوابق التى تعلو الطابق        
  .ضده الجديد يكون قد خالف القانون

 

إستحالة إستعماله إستحالة مطلقة لتغير حدث فـي        . حق الإرتفاق  - ٣
تفق أو في العقار المرتفق به نتيجة حادث فجائي أو قوة قـاهرة  العقار المر 

أو بفعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به او بفعل من             
. عودته بعودة الأشياء إلى وضع يمكن معه إستعماله       . إنتهاؤه. أثره. الغير
  .ألا يكون الإستعمال أكثر مشقة . شرطه

 

إنتهاء الحكم إلى أن العقار المقـرر لـصالحه حـق الإرتفـاق              - ٤
عدم إقامة  . بالركوب هدم وأعيد بناؤه بوضع يمكن معه إستعمال هذا الحق         

الدليل على ذلك أو بيان المصدر الذى إستقاه منه مع إنكار أصحاب العقار             
  . قصور. المرتفق به له
 



 

 

   
مادة (

١١٨  

إذ كان يشترط لانتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو            -٥
 من القانون المـدني أن يكـون        ١٠٢٦العقار المرتفق إعمالا لحكم المادة      

الهلاك تاما كما إذا هدم أحد العقارين ولم يعد بناؤه أما إذا جـدد العقـار                
ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال تطبيقا لحكم         المتهدم عاد حق الارتفاق     

  . من القانون المدني١٠٢٨المادة 
 

 

∗∗∗ 



  

 

 ١١٩  

 
 




 
   

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، الماد التالية
 ٨٢٧ لبنـانى و  ٩٠ عراقى و١٢٨٤و ليبى   ١٠٢٢ سورى و  ٩٩٢مادة
  .سودانى

  
ينتهى حق الإرتفاق أخيراً إذا لم يصبح له فائدة، أو أصبحت فائدتـه              

مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به، كمـا إذا           -محدودة لا تتناسب  
 للعقار المرتفق سبل أخرى إلى الطريق       وانفتحتكان الإرتفاق حق مرور     

 أقرب وأيسر، فيجوز لصاحب العقار المرتفق به، فى هذه الحالـة أن             العام
يطلب تحرير عقاره من حق الإرتفاق على أن يدفع تعويضاً مناسباً إذا كان             

  .)١(هناك محل لذلك
  

لا يتم التنازل عن حق الإرتفاق وفقاً للقـانون إلا إذا كـان هـذا                -١
والشهر  ليس لازم إلا     . نون الشهر العقارى  التنازل قد حصل شهره وفقاً لقا     

  .للاحتجاج بالتنازل على الغير وفى التنازلات الصريحة
 

                                              
 .٦٥٣ ص – ٦ جزء –وعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى مجم)  ١(



 

 

   
مادة (

١٢٠  

ليس فى القانون ما يمنع التنازل عن قيود البناء الإتفاقية المقـررة       -٢
عينة ممن يملك التنازل عنها، سواء أكان       لمنفعة كافة العقارات فى منطقة م     

فمتـى   .هذا صريحاً أو ضمنياً، إذا لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة          
استخلاصـا   -ولو كان ضمنياً  –استخلصت محكمة الموضوع هذا التنازل      

سائغاً من وقائع تؤدى إليه فلا معقب على حكمها فى ذلـك لتعلقـه بـأمر          
  .موضوعى

 

فى حقوق الإرتفاق التبادلية يكون سبب إلتزام مالك العقار باحترام           -٣
حق الإرتفاق المقرر على عقاره لمصلحة عقار آخر هو إلتزام مالك هـذا             
العقار الآخر باحترام الإرتفاق المقابل المقـرر لمـصلحة مالـك العقـار             

ما عن الإلتزام المفروض عليه وخالف شروط عقده أو         الأول،فإذا خرج أيه  
قيوده، فإنه يكون قد أسقط حقه فى إلزام جاره مالك العقار الآخـر بتنفيـذ               

  .إلتزامه الذى يغدو بلا سبب
 

متى كان الطاعن قد نص على الحكم المطعون فيه أنه لم يعمـل              -٤
 من القانون المدنى التى تجيز لمالك العقار المرتفق به أن           ١٠٢٩حكم المادة 

يحرر عقاره من الإرتفاق إذا فقد منفعته، أو لم يتبق له غير منفعة محدودة              
وكانـت أوراق   . لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به         

 الموضوع حتى   الدعوى قد خلت مما يفيد أن الطاعن طلب ذلك من محكمة          
تحقق هذا الطلب وتقضى فيه، وهى لا تملك أن تقضى به من تلقاء نفسها              
فيه، وهى تملك أن تقضى به من تلقاء نفسها، فإن نهيه يكون غير مقبـول               
أن استخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية بلا           

 ومقبولا، كما أن    معقب عليها من محكمة النقض إذا كان استخلاصها سائغاً        



  

 

 ١٢١  

الأخذ بقرينه دون غيرها مما يدخل فى سلطتها التامة فى الموازنـة بـين              
  .الأدلة والترجيح بينها

 

إفتقاده كل منفعة للعقار    . شرطه. حق الإرتفاق جواز التحرر منه     -٥
يه على العقار المرتفـق     قلعبء الذى يل  المرتفق أو عدم تناسب فائدته مع ا      

  .  مدني١٠٢٩م. موافقة صاحب الحق المرتفق به لا محل لها. به
 

قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الناشـئ عـن            - ٦
سلب حيازة حق إرتفاق بالمرور تأسيساً على ثبوت هـذا الحـق بـالحكم              
المستعجل الصادر برد حيازته الظاهرة ودون بحث في أصل الحق وأساسه 

  . وإفتقاده الحجية في الدعوى الموضوعية بالتعويض
إنعـدام الأسـاس   . أثـره . خلط بين ثبوت الحق وبين مجرد حيازتـه  

  . القانوني للحكم وقصور في التسبيب
 

حقوق إرتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات      . ود البناء الإتفاقية  قي - ٧
عدم جواز إتفاق البائع ومشترى أحد العقارات على الإعفاء منها كلهـا أو             

. مخالفة غالبية الملاك للقيود   . بعضها دون موافقة باقى أصحاب العقارات     
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  ). الإرتفاع بالبناء الحد المتفق عليه
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